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شكر وعرفان
ولا تطيب اللحظات  . ..إلا بطاعتكالليل إلا بشكرك ولا يطيب النهارلا يطيب  إلهي

.االله جل جلاله.ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك... كولا تطيب الآخرة إلا بعفو ...إلا بذكرك

... يّ الرحمةنبإلى  ... وكشف الغمة... ونصح الأمة... إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة

.العالمينونور  

.محمد صلى االله عليه وسلمسيدنا

بوكماش محمدوالشكر الخاص والتقدير البالغ المقرون بالمحبة والاحترام إلى الدكتور  

وعلى ما أسدانا من نصح  . الذي شرفنا ومنحنا ثقته بقبوله الإشراف على هذه الدراسة

.مخلص وتوجيهات سديدة

.لعافية والتوفيقبالصحة واهأدامه االله منارة للعلم ومتع

أعضاء لجنة المناقشة  الأساتذة الأفـاضلكما لا يفوتنا أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى  

.المحترمين

.إلى كل هؤلاء جزاكم االله عنا خير الجزاء



داءــــــإھ

رة جهديأهدي ثم

.العزيز رحمه االله وطيب ثراهالوالدإلى  

.أطال االله عمرهاوالدتيإلى أسمى وأحن إنسان في الوجود إلى  

.الأعزاءإخوتي وأخواتيإلى  

ورفيق دربي إلى من كان سندا وعونا لي في كل خطوةزوجيإلى  

لك مني كل الامتنان والاحترام والتقدير أدامك االله ورعاك

.وإلى والديه الكريمين

.ليناوميسون: ابنتي: إلى وردتي حياتي وفرحة الدنيا

.جعلهما االله من الذرية الصالحة

.إلى كل من ساهم وشاركنا في إثراء هذا العمل المتواضع

.وزملاء الدراسةورفقـاء الدرب  الأصدقـاءوالأحبةإلى كل  

یرةـمن



إھـــــــــداء

.الله وأدخله فسيح جنانهالغالي رحمه اوالديإلى  

.حفظها االله ورعاهاأميإلى سندي وقرة عيني وأملي في الحياة  

.الأعزاءإخوتي وأخواتيإلى  

.زملائيوأصدقـائيوإلى كل  

.أهدي ثمرة جهدي

يــــرزق
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:مقدمة

التي وضعھا المشرع ستراتیجیةل العمومیة في الجزائر الأداة الإتعد صفقة الأشغا

مومیة أو اقتناء لوازم في ید الإدارة العمومیة لتنفیذ العملیات المالیة المتعلقة بإنجاز أشغال ع

، تتطلبھا المصلحة العامةھذه الأعمال،أو تقدیم خدمات وكذا إنجاز دراساتوتوریدات،

وتفرضھا ضرورة النھوض بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وتشكل اللبنة الأساسیة لكل 

.انطلاقة اقتصادیة للبلاد

وصفقة الأشغال العمومیة نوع من أنواع الصفقات العمومیة، وھي تحتل مكانة بارزة 

بھ كوسیلة وذلك للدور الھام الذي تلعالإطلاقلم تكن أبرزھا على إنضمن العقود الإداریة

التي تحكم وما یتطلبھ ذلك من تطبیق المبادئ العامةمن وسائل الإدارة في تسییر مرافقھا 

.وباضطرادسیر المرافق العامة كضمان حسن سیرھا بانتظام 

وأغلب الدراسات التي تناولت العقود الإداریة بشكل عام كان التركیز فیھا بشكل أساسي 

تتمتع بھ الإدارة العامة في مواجھة ة، أي إظھار ماالدور السلطوي للإدارعلى إظھار 

.المتعامل المتعاقد معھا من سلطات وامتیازات

قوانین الصفقات العمومیة وقد كرس المشرع الجزائري ھذا المفھوم في مختلف

للمصلحة المتعاقدة بممارسة جملة من السلطات لا نجد لھا مثیلا على مستوى دائرة فاعترف 

.ص رغم أنھا جاءت في نصوص متشتتةنون الخااالق

:اھمیة الموضوع

وبالرغم من قدم موضوع سلطات المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة 

إلا أنھ حدیث من حیث أھمیتھ المتزایدة من خلال التعدیلات المتتالیة التي عرفتھا المنظومة 

رفع ھذه السلطات، وذلك راجع إلى القانونیة للصفقات العمومیة التي أدت في كل مرة إلى 

أن معظم عملیات الرقابة اللاحقة التي تجریھا الجھات المختصة على صفقات الإدارة العامة 

شف عن وجود في أغلبھا تك) قیمتھا المالیة نظرا لضخامة (المتعلقة خاصة بالأشغال العامة 

، سوء تسییر المال العام، تجاوزات في حق المال العام تشمل كل النعوت كإھدار المال العام

.كل ھذا جعلنا نبحث في الامتیازات الممنوحة للإدارة...اختلاس
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وتبرز اھمیة الموضوع من الناحیة الفنیة من خلال كون عقد الاشغال العامة یكتسي اھمیة 

الوثیقة بالخزینة العامة باعتبار ما تكلفھ الاشغال من اعتمادات مالیة فائقة لتعددبالغة لصلتھ

.وتنوع الھیئات الاداریة

الى الدور الذي تؤدیھ الصفقات العمومیة بصفة عامة وعقود الاشغال بصفة بالإضافة

من دور في اطار التنمیة المحلیة والوطنیة من خلال تنفیذ برامج ومخططات التنمیة خاصة

.والاستثمار

:الدراسات السابقة

روحة وأھمھا اطدراسات سابقة وقد اعتمدنا في دراسة ھذا الموضوع على عدة

صفقة الاشغال العمومیة على طرفیھا حیث بآثارالدكتوراه لبن شعبان علي الموسومة 

على اثار الصفقة على المصلحة ھذه الدراسةشملت دراستھ الطرفین في حین اقتصرت

حة فقد اما سبكي ربی.المتعاقدة وبالذات الامتیازات الممنوحة لھا في مواجھة المتعاقد معھا

سلطات المصلحة المتعاقدة في مواجھة المتعاقد معھا - الماجستیر–تناولت في مذكرتھا 

.الدراسة لصفقة الاشغال العمومیةھذه ولكن في الصفقة العمومیة في حین خصصت 

:طرح الاشكالیة

في صفقة االمتعاقد معھمنوحة للإدارة في مواجھةماھي السلطات والامتیازات الم

التي تود الادارة انجازھا سلطات للأشغالوھل صفة العمومیة الأشغال العمومیة؟

والمقاصدوھل استطاعت الإدارة من خلالھا تحقیق الأھدافوامتیازات خاصة لحمایتھا؟ 

.حمایة المنفعة العامة، والمال العام؟فيالمرجوة منھا

:المنھج المتبع

ن وذلك لبیاوغیرھا ارتأینا اتباع المنھج الاستقرائي وللإجابة عن ھاتھ التساؤلات 

وكذا المنھج التحلیلي خاصة فیما یتعلق في مواجھة المتعاقد معھاسلطة الإدارة وامتیازاتھا، 

.الخاصة بسلطات المصلحة المتعاقدةوالأحكامبالنصوص القانونیة 
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:الصعوبات

الحدیثة ا قلة المراجع ولا سیماوتجدر الإشارة أنھ قد واجھتنا عدة صعوبات أھمھ

والمتخصصة، مع قلة الدراسات والبحوث في مجال صفقات الأشغال العمومیة عدا تلك 

.الدراسات التي تعرضت لبعض مسائل العقود الإداریة بصفة عامة

:الخطة المعتمدة

ه لدراسة لحصر مختلف السلطات الممنوحة للإدارة، وقد قسمنا ھذاوعلیھ أعددنا ھذه 

لى فصلین یتقدمھا مبحث تمھیدي من خلالھ نتعرف على صفقة الأشغال العمومیة االدراسة 

ومراحل إبرامھا، أما الفصل الأول فتعرضنا فیھ إلى سلطات الإدارة في مجال تنفیذ صفقة 

الأشغال العمومیة، وھي سلطات وقائیة الغرض منھا استمرار الصفقة وضمان حسن 

الأشغال سلطة الإدارة في الرقابة على صفقة(فصل مبحثین الأول تنفیذھا، فخصصنا لھذا ال
).الإدارة في تعدیل شروط وصفقة الأشغال العمومیةسلطة (أما الثاني ) العمومیة

لیأتي بعده الفصل الثاني الذي خصصناه لسلطات الإدارة في مجال توقیع الجزاءات وھي 

فقة الأشغال العمومیة، المبحث الأول سلطات علاجیة تتخذ في حالة عدم إمكانیة تنفیذ ص

سلطة الإدارة (أما المبحث الثاني ) سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات المالیة والضاغطة(
).في توقیع الجزاءات الفاسخة

:مختصرة للموضوعخطةوھذه 
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:مقدمة

ماھیة الاشغال العامة:التمھیديالمبحث

العامةمفھوم الاشغال:الأولالمطلب 

مضمون ومراحل ابرام صفقة الاشغال العمومیة: المطلب الثاني

الاشغال العمومیةصفقةسلطة الإدارة في متابعة تنفیذالأولالفصل 

الاشغال العمومیةصفقة تنفیذالإدارة في الرقابة علىسلطة :الأولالمبحث

نيالقانووأساسھامفھوم الرقابة :الأولالمطلب 

وسائل ونطاق الرقابة على تنفیذ الاشغال العمومیة:المطلب الثاني

صفقة الاشغال العمومیةتعدیل شروطسلطة الإدارة في: المبحث الثاني

الاحكام العامة لسلطة التعدیل:الأولالمطلب 

وسائل ونطاق سلطة التعدیل: المطلب الثاني

دارة في توقیع الجزاءات اثناء تنفیذ صفقة الاشغال العمومیةسلطة الإ: الفصل الثاني

الإدارة في توقیع الجزاءات المالیة والضاغطةسلطة :الأولالمبحث

سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات المالیة:الأولالمطلب 

سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات الضاغطة: المطلب الثاني

سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات الفاسخة:انيالمبحث الث

الاحكام المنظمة للفسخ الجزائي:الأولالمطلب 

القانونیة  وآثارهانواع الفسخ وخصائصھ :المطلب الثاني

:خاتمة



ث ـــــالمبح
التمھیـــــدي
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ماھیة الأشغال العامة: التمھیديالمبحث
عامة، تطرح أمامھا ثلاث خیارات، تمثل أشغالإذا ما رغبت الإدارة في تنفیذ 

الطرق أو السبل التي من خلالھا تستطیع القیام بذلك، أولھا التسییر المباشر حیث تتولى 

أما الطریقة الثانیة ).أشغال بسیطة كالصیانة مثلا(الإدارة بنفسھا تنفیذ الأشغال العامة 

عام أو (إلى التعاقد مع شخص آخر المتمثلة في إمتیاز الأشغال العامة وفیھا تلجأ الإدارة 

فتبرم معھ عقد الالتزام لإنجاز أو تھیئة منشأة عامة مقابل ) خاص، طبیعي أو معنوي

.استغلالھا بعد إنجازاھا

أو مقاولة أشغال ) صفقة ("عقد أشغال " أما الطریقة الثالثة فتتمثل في إبرام 

ة، یقوم بموجبھا المقاول عامة وھذا حین تلجأ الإدارة إلى شخص متخصص لعقد صفق

بتنفیذ الشغل العام لحساب الإدارة مقابل ثمن محدّد تدفعھ لھ، وتعتبر ھذه الطریقة من أھم 

.الأسالیب وأكثرھا في تعاملات الإدارة

بسلطة الإدارة في مواجھة المتعامل المتعاقد معھاولمّا كان موضوع بحثنا یتعلق 
فإننا نقتصر في بیان مدلول فكرة ). اصرھاتحدید عن(في صفقة الأشغال العمومیة

.الأشغال العامة من تعریفھا وتحدید عناصرھا وكیفیة

مفھوم الأشغال العامة: المطلب الأول
لقد عرّف المشرع الجزائري عبر قوانین الصفقات العمومیة المختلفة، الصفقات 

الصفقات " قولھا ب250- 02من المرسوم الرئاسي 03المادة العمومیة فقد عرفتھا 

العمومیة عقود مكتوبة في مفھوم التشریع المعمول بھ، تبرم وفق الشروط المنصوص 

علیھا في ھذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال العامة وإقتناء المواد والخدمات والدراسات 

." لحساب المصلحة المتعاقد 
یدخل في مدلول العامة وبالتالي فان عبء تحدید ماالأشغاللم یعرف ولكن المشرع

.العامةالأشغالواقعا على كاھل القضاء الذي طور بدوره مفھوم أصبحالعامة الأشغال
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المفھوم التقلیدي للأشغال العامة: الفرع الأول
یقصد بالأشغال العامة حسب المفھوم التقلیدي كل عمل یتم لمصلحة شخص عام، 

قار عقار، ویھدف إلى تحقیق مصلحة عامة، ویشمل لفظ الأشغال العامة ویقع على ع

)1(. النشاطات والمنشآت 

عبارة عن إتفاق بین جھة : " على أنھا"سلیمان الطماوي " الفقیھوعرفھا 

الإدارة أو أحد الأحزاب والشركات یقصد القیام ببناء أو ترمیم أو صیانة عقارات لحساب 

شخص معنوي عام یقصد تحقیق منفعة عامة بمقابل متفق علیھ في العقد، ووفقا للشروط 

)2(".الواردة فیھ 

ین والإدارة لتنفیذ الأشغال صفقات إنجاز الأشغال ھي عقود تبرم بین المتعامل

ذات المنفعة العامة والمتعلقة بالبنایات والعقارات مقابل ثمن متفق علیھ لا یقل 

بناء العمارات والسدود والمدارس : دینار جزائري ومثال ھذه الصفقات6.000.000عن 

)3(.الخ .....

ھ الإدارة عقد تبرم" بأنھا " André Delaubadére" و عرفھا الفقیھ الفرنسي 

.)4(" وتخضع للنظام القانوني العام بھدف تحقیق النفع العام 

وما یلاحظ على ھذه النماذج من التعاریف أنھا متقاربة جدا، وأنھا تجمع على 

".ضرورة توافر ثلاثة عناصر أساسیة في العقد حتى یوصف بأنھ عقد أشغال عمومیة 

.ورود الأشغال على عقار: أولا
ذلك أن ...) بناء، طریق، سد(عقد الأشغال العامة على عقار أي أن ینصب " 

.)5(...)مثل إصلاح وصیانة سیارات الإدارة(المنقول لا یصلح محلا لعقد الأشغال العامة 

، دیوان ")دراسة مقارنة(المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتھا في القانون الإداري : " مسعود شیھوب- 1
.174، ص 2000المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

المعدل 236-10الرئاسي رقم في ظل المرسم (النظام القانوني لصفقة الأشغال العمومیة : "فتیحة حابي-2
.10، ص 2013رسالة ماجستیر،كلیة الحقوق ، تیزي وزو ، الجزائر ، ،)والمتمم

، جامعة بسكرة، مجلة الاجتھاد "النظام القانوني للصفقات العمومیة وآلیات حمایتھا:" فیصل نسیغة-3
.111، ص 5القضائي،عدد                                                   

.11المرجع السابق، ص: فتیحة حابي-4
.22،ص2005، دار العلوم للنشر، الجزائر، "العقود الإداریة " :  محمد الصغیر یعلى-5
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تنفیذ الأشغال لحساب شخص عام: ثانیا
كون عقد الأشغال العمومیة ذو طبیعة إداریة فإن ذلك یعني أن أحد أطرافھ على 

الأقل شخصا معنویا عام، وإلا لما أطلق علیھ وصف العقد الإداري ویستوي في ذلك أن 

یكون من العقود المحددة طبیعتھا الإداریة من قبل المشرع أو وفقا للمعایر المستخلصة 

)1(.من اجتھادات القضاء 

یشترط أن یكون العقار محل الأشغال مملوكا للشخص المعنوي، بل یكفي أن ولا

تكون الأشغال تتم لحساب الشخص المعنوي العام، حتى ولو كان العقار مملوكا لشخص 

.خاص، إذا كان مصیره سیؤول إلى الشخص العام

كما أن مجلس الدولة الفرنسي یعتبر الأشغال قد تمت لحساب شخص معنوي عام 

)2(.كان لھذا الأخیر إشراف أو رقابة بھ وتوجیھ على ھذه الأشغال إذا

ھدف الأشغال ھو تحقیق منفعة عامة: ثالثا
حتى تتصف الأشغال بأنھا أشغال عامة یجب بالإضافة إلى توفرھا على 

.العنصرین السابقین یجب أن یكون الھدف منھا ھو تحقیق نفع عام

كرة المصلحة العامة المرتبطة بالمرفق العام، فقد ارتبطت فكرة الأشغال العامة بف

وبالمال العام، وعلیھ فإن الأشغال التي تتم على الدومین أو المال الخاص للإدارة لا 

)3(.تعتبر أشغالا عامة 

الاستقلال عن فكرة المرفق العام والمفھوم الجدید للأشغال العامة: الفرع الثاني
العامالاستقلال عن فكرة المرفق : أولا

بعد انفصال فكرة الأشغال العامة على فكرة الدومین العام في خطوة أولى، أتبعھا 

ارتبطتالقضاء الفرنسي بخطوة ثانیة أدت إلى الاستقلال عن فكرة المرفق العام التي 

.بھا لفترة طویلة

فاعتبر أشغال عامة، تلك الأشغال التي ترد على عقارات مخصصة لمرفق عام " 

1921وفي ظل ذلك إلى غایة عام . ل ضمن نطاق الدومین الخاص للإدارةولو كان یدخ

، دكتوراه جامعة منتوري "آثار عقد الأشغال العمومیة على طرفیھ في التشریع الجزائري" : بن شعبان علي -1
.13، ص 2002قسنطنیة، 

.14المرجع نفسھ، ص-2
.14المرجع نفسھ، ص-3
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حیث صدر قرار مجلس الدولة الفرنسي بما معناه إذا كان مرفق العبادة لم یعد مرفقا عامًا 

الذي یفصل الكنیسة عن الدولة، وأن دور العبادة تبقى تحت تصرف 1905بموجب قانون 

رسة دیانتھم، وأنھ یترتب على ذلك أنّ الأشغال التي تنفذ المكلفین بإقامة شعائر العبادة لمما

لحساب شخص عام من أجل نفع عام، یحتفظ بصفة الأشغال العامة ویخضع ةفي الكنیس

)1(". للقضاء الإداري، رغم أن ممارسة الشعائر الدینیة مسألة خاصة لا تھم الدولة 

ام في ھذا القرار، بأن ویتضح من فصل فكرة الأشغال العامة عن فكرة المرفق الع

القضاء قد أضفى صفة الأشغال العامة على الأعمال التي تنفذ بقصد تحقیق النفع العام، 

وھكذا اتسعت فكرة الأشغال العامة . والتي وإن كانت فكرة واسعة إلاّ أنّھا لیست مطلقة

.بارتباطھا بفكرة النفع العام أو المصلحة العامة

للأشغال العامةالمفھوم الجدید : ثانیا
لقد تجاوز القضاء التعریف التقلیدي للأشغال العامة، فوسع من مفھومھا وطورھا 

اعتبرت محكمة التنازع الأشغال المنجزة أشغالا عامة *"EFFIMIEFF" ففي قضیة 

تھدف إلى إعادة بناء عقارات تشكل ملكیات –وإن كانت أشغال عقاریة–رغم أنھا 

)2(.شغال لم تھدف إذا إلى تحقیق مصلحة عامة خاصة، وبالتالي فإن الأ

وبھذا تكون محكمة التنازع قد أرست تعریفا جدیدًا وواسعًا للأشغال العامة، وھذا 

المفھوم لا یتعارض مع المفھوم التقلیدي ولا یحل محلھّ، بل إن التعریفین یتعایشان 

.في الاجتھاد القضائي المعاصر

- صفقة الأشغال العمومیة-القانونیة للصفقة العمومیةالطبیعة : الفرع الثالث
یعتبر العقد الإداري صفقة عمومیة بناءًا على شكلھا وموضوعھا وحدھا المالي 

ومن ثمة الأدنى، إذ یكفي المعیار العضوي وحده لإضفاء الطابع الإداري علیھا،

.16علي بن شعبان، المرجع السابق، ص -1
تتلخص وقائع ھذه القضیة وھي واحدة من الكثیر من المنازعات التي حدثت بمناسبة قیام الجمعیات النقابیة للتعبیر * 

، بإعادة بناء مساكن لصالح المنكوبین التي تھدمت من جراء 1948العامة بمقتضى قانون توھي تحمل صفة المؤسسا
الحرب العالمیة الثانیة، وقد أدت ھذه الأشغال إلى نشوب نزاعات متعددة بینھا وبین المقاولین وبینھا وبین الملاك 

.أصحاب المساكن
.175، ص أنظر مسعود شیھوب، المرجع السابق: للاستزادة عن القضیة-

.176ود  شیھوب، المرجع السابق، صعمس-2
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ضي الإداري إخضاعھا لقانون الصفقات العمومیة وبالتالي التصریح باختصاص القا

)1(.منازعاتھابنظر

إن صفقة الأشغال العمومیة عقد إداري، أكثر من ذلك قد یتضمن تنفیذ شغل 

وكذلك إستثمار المبنى المشید خلال مدة معینة مما یقربھ من الامتیاز، ولكن مادام 

الشریك یكافئ بثمن ما، فانھ یتعلق تماما بصفقات تسمى صفقات مقاولة الأشغال 

والعبرة في القانون الذي یطبق على العقد أنھ ممیز ومختلف في القانون .العمومیة

)2(.الخاص یتضمن في معظم مواده إمتیازات السلطة العامة 

وبسبب عدم وضوح قانون الصفقات العمومیة بشأن إختصاص القضاء الإداري 

العدید من بمنازعات الصفقات الأشغال العمومیة، حسمت الاجتھادات القضائیة الأمر في 

)3(.أحكامھا

فأصبحت المحاكم الإداریة صاحبة الولایة العامة التي یكون أحد أطرافھا 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،من بینھا 800المادة الأشخاص المذكورین في 

دعاوى القضاء الكامل، ویتعلق الأمر ھنا بكل الدعاوى الرامیة إلى التصریح بالمسؤولیة 

التقصیریة أو العقدیة للدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

)4(.الإداري

ي العقود، لأن منازعات العقود ھي نوع وبالتالي فإن المحاكم الإداریة ھي قاض

من أنواع القضاء الكامل، وعلیھ فإن الصفقات العمومیة ومن بینھا صفقة الأشغال 

.العمومیة عقود إداریة تدخل منازعاتھا ضمن القضاء الكامل

ةومراحل إبرام صفقة الأشغال العمومینمضمو: المطلب الثاني
عمومیة بمراحل عدة قبل أن تتخذ صیغتھا تمر عملیة إبرام صفقة الأشغال ال

النھائیة، إذ في بعض الأحیان تنطلق من فكرة لتصبح مشروعًا یتطلب وضعھ في أیدي 

متخصصین في المیدان حتى یتحدد نوع الصفقة الواجب تقدیمھا وإبرامھا، كما تسایر 

، 1،رسالة ماجستیر، جامعة قسنطینة "منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري" خلف الله كریمة، : أنظر -1
.174-152، ص 2013

.66حابي فتیحة، المرجع السابق، ص-2
.66المرجع نفسھ، ص-3
.66، صنفسھالمرجع -4
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كونھ صفقة الأشغال العمومیة خاصیة من خصائص القانون الإداري، والتي تتمثل في 

.سریع التطور والتغیر

إعداد صفقة الأشغال العمومیة: الفرع الأول
تحدید الحاجیات: أولا

الساري المفعول على )1(" 236-10من المرسوم الرئاسي 48المادة " تؤكد 

أھمیة ھذه المرحلة، حیث جاء فیھا أن المناقصة یجب أن تشمل في وثائقھا وصفا دقیقا 

....للخدمات المطلوبة ومواصفاتھا التقنیة وإثبات المطابقة

:بعدة خطوات) تحدید الحاجیات(وتمر ھذه المرحلة 

:مرحلة الإحصاء-1
یات المطلوبة، وھي تقوم على حصر وتشكل المحور الأساسي في تحدید الحاج

236-10المرسوم الرئاسي 11الحاجیات المعبر عنھا خلال السنوات الماضیة المادة 

وتقییم الأھداف التي تم التوصل إلیھا والنقائص المسجلة، ویجب الأخذ في الحسبان 

.)2(" التطور الاقتصادي، و الاجتماعي للمجتمع وأخیرا ضبط مخطط التنمیة 

:حلة التحلیلمر-2

تعتمد الإدارة على مجموعة من العناصر والخیارات المتلفة، آخذة بعین " 

الاعتبار النتائج المسطرة والعوائق التي یحتمل مواجھتھا، ونوعیة الأشغال ثم تحدید 

.)3(" الأطراف المتدخلین 

:مرحلة ضبط وتحدید الحاجة-3
تحدد الإدارة في ھذه المرحلة برنامجھا بوضوح ودقة، وكذلك أھدافھا، " 

الصلاحیات والجدول الزمني للأشغال، وضع آلیات التنفیذ والعلاقات مع المتدخلین 

والشركاء، تحدید أنواع الرقابة وذلك بأن تضبط المصلحة المتعاقدة لتحدید حدود 

ات مع الأخذ وجوبا بعین الاعتبار القیمة إختصاص لجان الصفقات المبلغ الإجمالي للحاج

الإجمالیة لأشغال العملیة نفسھا، تحدید الصعوبات المختلفة، كما یتم إعداد الحاجیات 

یتضمن تنظیم ،2010اكتوبر 7شوال الموافق 28مؤرخ في ،236-10من المرسوم الرئاسي 48المادة -1
.2010اكتوبر 7المؤرخة في ،58جریدة رسمیة عدد ،الصفقات العمومیة 

.70فتیحة حابي، المرجع السابق، ص -2
.70نفسھ، ص المرجع-3
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من حیث طبیعتھا وكمیتھا إستنادا إلى مواصفات تقنیة مفصلة تعد على أساس مقاییس 

.)1(" أو نجاعة یتعین بلوغھا 

:ومیةمضمون صفقة الأشغال العم: ثانیا

تتضمن الجوانب القانونیة للصفقة العمومیة من خلال مضمون العقد، الذي یلزم 

.الإدارة بإعداد دفتر الشروط ویتطلب توفر وثائق مكونة للصفقة ویحدد أطراف الصفقة

:دفتر الشروط-1

دفاتر الشروط ھي عناصر مكونة للصفقات العمومیة إذ تكون معینة دوریًا، " 

.)2(" وط التي تبرم وتنفذ وفقھا الصفقات حیث توضح الشر

یحدد دفتر الشروط الأشكال والأسالیب المطلوب لتقدیر الأشغال المراد إنجازھا  

كما یتعین تحدید المواصفات التقنیة وتوافق مخطط تنفیذ الصفقة مع المعاییر العالمیة 

إلتزامات التعاقد، مبلغ الكفالة، والتعویضات : كما تحدد الشروط العامة. بوضوح

تسبیقات التي یستفید منھا المتعاقد سحب كل نوع من العقوبات، شروط فسخ العقد وال

)3(.أنواع تسدید مبلغ الصفقة، فدفتر الشروط یشكل جزءًا مھما في ملف الصفقة 

الوثائق المكونة للصفقة-2
من 10المادة " و )4(" الملغى 250- 02من المرسوم 09المادة نصت " 
.)5(" 236-10المرسوم 

دفاتر الشروط المحینة دوریًا، التي تبرم وتنفذ  وفقھا الصفقات  توضح : " بقولھا

:وھي على الخصوص ما یلي

والمواقف ...الدراسات...دفاتر البنود الإداریة العامة المطبقة على الأشغال و-

.بموجب مرسوم تنفیذي

.70ص تیحة حابي، المرجع السابق،ف-1
.71المرجع نفسھ، ص -2
.177فیصل نسیغة، المرجع السابق، ص-3
الجریدة الرسمیة ،المتضمن تنطیم الصفقات العمومیة  2002یولیو 24المؤرخ في 250-02المرسوم 09المادة -4

.2002جویلیة 28المؤرخة في 52رقم 
.ابقالمرجع الس،236-10من المرسوم الرئاسي 10المادة -5
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دفاتر التعلیمات المشتركة، التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل -

یوافق علیھا بقرار من الوزیر ....والدراسات... قات المتعلقة بنوع واحد من الأشغالالصف

.المعني

".دفاتر التعلیمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بالصفقة -

:وبإستقراء المادة السالفة الذكر نجد أنھا نصت على ثلاثة أنواع من الوثائق

دفتر البنود الإداریة العامة-أ
یحدد الأحكام الإداریة العامة الخاصة بكل نوع من أنواع الصفقات ومنھا حیث

صفقة الأشغال العمومیة، یھدف إلى بیان الأحكام الملزمة لكل طرف ، كما یحدد 

)1(.الاختیار العام للإدارة من بین مختلف الكیفیات التنظیمیة

دفتر التعلیمات المشتركة-ب
المشتركة الخاصة بكل صفقة من الصفقات، وھو یتم إنھ یحدد الشروط التقنیة 

الشروط الإداریة العامة، كما أنھ یحدد بالنسبة لكل طائفة من الصفقات كیفیة تحدید السعر 

وشروط تسدید التسبیقات، والتخلیص ویجب أن یصادق الوزیر المختص على دفتر 

)2(.المشتركةتالتعلیما

دفتر التعلیمات الخاصة- ج
بصفقة الأشغال العمومیة بالتفصیل، وأحكامھ ةالخاصبموجبھ الشروطتتحدد 

)3(.ملزمة لا تسمح الإدارة بمناقشتھا شأنھ شأن سابقیھ

أطراف الصفقة-3
عقد الأشغال العامة كسائر العقود الإداریة الأخرى لھ طرفان، الأول ھو شخص 

قد یكون شخص خاص عام أمّا الثاني فقد یكون ھو الآخر شخص معنوي عام كما 

).طبیعي أو معنوي(

المصلحة المتعاقدة-أ
الصفقات العمومیة :" على أن)1("من قانون الصفقات العمومیة04"تنص المادة 

عقود مكتوبة في مفھوم التشریع المعمول بھ تبرم وفق الشروط المنصوص علیھا في ھذا 

.77حابي فتیحة، المرجع السابق، ص-1
.77، صالمرجع نفسھ-2
.78المرجع نفسھ، ص -3
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والدراسات لحساب المصلحة المرسوم، قصد إنجاز الأشغال وإقتناء الموارد، الخدمات

".المتعاقدة 

لا تطبق أحكام ھذا : " )2(" 232-10من المرسوم الرئاسي 02" وتنص المادة

الوطنیة المرسوم إلا على الصفقات محل المصاریف،الإداریة العمومیة،والھیئات

إلى المستقلة والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، بالإضافة

الخصوصیة ذات ) ذات الطابع الإداري(مراكز البحث والتنمیة والمؤسسات العمومیة 

الطابع العلمي والتكنولوجي، والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمھني 

والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري عندما تكلف ھاتھ الأخیرة بإنجاز 

" مومیة بمسامة نھائیة لمیزانیة الدولة وتدعى في صلب النص مشاریع استثماریة ع

. المصلحة المتعاقدة 

فالشخص العام أي الطرف الأول في عقد الأشغال العامة إذًا وفقا للمشرع الجزائري " 

لابد وأن یكون واحدًا من ھذه القائمة التي سردھا والذي أطلق علیھ اسم 

".المصلحة المتعاقدة " 

من یبرم العقد ھو الممثل القانوني الذي یعبر عن إرادة الشخص وعلیھ فإن

.)3(" المعنوي ویتصرف باسمھ ولحسابھ وفقا لأحكام القانون 

الطرف الثاني في العقد-ب
، وقد یكون فردًا طبیعیا، والذي یدعى في عقد )شركة(قد یكون شخصًا اعتباریًا 

، والذي أطلق علیھ المشرع الجزائري باعتباره متعاملاً "بالمقاول" الأشغال العمومیة 

، ویمكن أن یكون شخصا أو عدة أشخاص "المتعامل التعاقد" مع الإدارة مصطلح 

ا فرادى وإمّا مشتركین ومتضامنین،  طبیعیین أو معنویین یلتزمون بمقتضى الصفقة إمَّ

)4(.بیا مقیما بالخارج أو بالجزائر كما یمكن أن یكون ھذا المتعامل المتعاقد وطنیًا أو أجن

.من قانون الصفقات العمومیة04لمادة ا-1
.،المرجع السابق232-10من المرسوم الرئاسي 02المادة -2
.25المرجع السابق، ص،علي بن شعبان-3
.26المرجع نفسھ، ص-4
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المناقصة كأسلوب أساسي لإبرام صفقة الأشغال العمومیة: الفرع الثاني
تبرم الصفقات : " على )1(" 236- 10من المرسوم الرئاسي 25" تنص المادة 

".العمومیة تبعا لإجراء المناقصة الذي یشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء التراضي 

ومن إسقراء ھذه المادة یظھر لنا جلیا أن المشرع الجزائري قد تبنى أسلوبین 

.لإبرام الصفقات العمومیة، المناقصة كقاعدة عامة وأسلوب التراضي كإستثناء

تعریف المناقصة: أولا
تعرف المناقصة قانونا بأنھا إجراء یستھدف الحصول على عروض من عدة " 

.)2(" الصفقة للعارض الذي یقدم أفضل عرض متعھدین متنافسین مع تخصیص 

فالمناقصة في معناھا البسیط ھي عملیة إحالة الصفقة على صاحب أقل العروض 

المقدمة للمنافسة، وھي عكس المزایدة إذ تقوم ھذه الأخیرة على إحالة العقد أو الصفقة 

)3(. على صاحب أعلى العروض المقدمة للمنافسة

ناقصة ھو القاعدة الأساسیة والأصل في التعاقد الإداري، وباعتبار أن أسلوب الم

فقد ألزم التنظیم الجدید للصفقات العمومیة المصلحة المتعاقدة بإتباعھ لاختیار المتعامل 

- 08رقم المتعاقد، إذا تجاوزت قیمة الصفقة العتبة المالیة المحددة بالمرسوم الرئاسي 
250- 02رقم المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 2008أكتوبر26المؤرخ في 338

)4(.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 

منھ على أنھ إذا كانت قیمة العقد أو الطلب المزمع 03المادة إذ أفادت 

بالنسبة لخدمات ملایین دینار جزائري08من المصلحة المتعاقدة عقده یتجاوز مبلغ 

، فھي ملزمة بإتباع أسلوب المنافسة وأشكالھ المحددة قانونا، مع ....الأشغال والتوریدات

خضوعھا لكافة الإجراءات المقررة قانونا، وھذا بغرض الحصول على أكبر قدر ممكن 

من المتقدمین بعروضھم ، لتمكین المصلحة المتعاقدة من إختیار أفضل المترشحین 

)5(.ي أداء الخدمة العامة الراغبین ف

.المرجع السابق،236-10من المرسوم الرئاسي 25المادة -1
في الملتقى الوطني السادس حول ، المداخلة الثلاثون"الصفقات العمومیة وطرق إبرامھا" :حمیدة أحمد سري - 2

.8،ص2013، جامعة المدیة،دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام
.115: فیصل نسیغة، المرجع السابق، ص-3
.15، ص 2009، رسالة ماجستیر، الجزائر، "الضمانات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر" :بحري إسماعیل-4
.15المرجع نفسھ، ص-5
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في المناقصة لیست بالضرورة آلیة، فإلى جانب السعر  الإحالةوتجدر الإشارة أن 

ھناك الجوانب الفنیة التي ینبغي مراعاتھا خصوصا في صفقات الأشغال العامة، حیث 

)1(. تكون الإحالة لأفضل عرض ولیس لأقل عرض 

أشكال المناقصة: ثانیا 
من قانون الصفقات 28المادة والمناقصة تأخذ عدة أشكال كما نصت علیھا 

.العمومیة

المناقصة المفتوحة-1
ھي تلك المناقصة التي یعلن عنھا لجمیع الراغبین في التعاقد مع الإدارة " 

دون تعیین، والمناقصة المفتوحة إمّا أن تكون مناقصة محلیة أو وطنیة، وإمّا أن تكون 

.)2(" دولیة مناقصة 

المناقصة المحدودة-2

وھي إجراء لا یسمح فیھ بتقدیم تعھد إلاّ للمترشحین الذین تتوفر فیھم بعض " 

المادة وھذا ما أوضحتھ )3(" الشروط الخاصة، التي تتخذھا المصلحة المتعاقدة مسبقا 
.من قانون الصفقات العمومیة25

الاستشارة الانتقائیة-3

تتمثل في إنتقاء أولي تقوم بھ المصلحة أو الإدارة المتعاقدة من خلال إجراء " 

تنافس بین مجموع المترشحین وبعد اختیار و إنتقاء عدد منھم ، یرخص لھم دون سواھم  

وقد عرفت ھذا النوع . )4(" بتقدیم عروضھم وتعھداتھم للتعاقد بالنھایة مع واحد منھم 

.)5(" 250-02رسوم من الم1ف / 26المادة " 

وھي إجراء یسمح بتخصیص الصفقة للمتعھد الذي یقدم العرض الأقل " :المزایدة-4

ثمنا، وتشمل العملیات البسیطة من النمط العادي، ولا تحضر إلا المؤسسات الخاضعة 

.)6(" للقانون الجزائري 

.115فیصل نسیغة، المرجع السابق، ص -1
.195المرجع نفسھ ، ص -2
.8حمیدة أحمد سریر، المرجع السابق، ص-3
.115فیصل نسیغة، المرجع السابق، ص-4
.المرجع السابق250-02من المرسوم 26راجع المادة -5
.8حمیدة أحمد سریر، المرجع السابق، ص-6
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في منافسة قصد إنجاز عملیة تشمل على نفالوھي إجراء یضع رجال " :المسابقة-5

من 28المادة " وقد عرفتھا )1(" جوانب تقنیة وإقتصادیة أو جمالیة أو فنیة خاصة 

.)2(" 250-02المرسوم 

مراحل إبرام صفقة الأشغال العمومیة: الفرع الثالث
مرحلة إجراء المنافسة بإشھار الصفقة: أولا

میلاد صفقة الأشغال العمومیة، إذا ما تمت وفقا تعد ھذه المرحلة مھمة تساھم في

لما نص علیھ القانون، ولقد جعل المشرع الجزائري المناقصة الطریقة الأصلیة، وھي 

:تقوم على مبادئ لابد من مراعاتھا وھي

:مبدأ المنافسة-1

یجد ھذا المبدأ تطبیقھ في طریقة المناقصة ومعناه إتاحة الفرصة لكل من تتوافر 

فیھم الشروط لتقدیم عروضھم، ویكون من حق كل شخص استوفى الشروط أن ترسو 

وتخضع المناقصات بصورة إلزامیة للمنافسة بإعطاء الفرصة لكل من . علیھ الصفقة

)3(. دارة المتعاقدة توافرت فیھ شروط المناقصة لیتقدم بعرضھ للإ

:مبدأ المساواة-2

إن ھذا المبدأ لھ علاقة وطیدة بمبدأ المنافسة فعن طریق مبدأ المنافسة یتحقق مبدأ 

المساواة بین المترشحین، فالمساواة أمام المرفق العام تقصي كل تفضیل في إسناد 

نافسة یؤدي إلى الصفقة، وبالتالي یمكن اعتبارھا مصدر المنافسة، لذلك فإحترام الم

)4(. إلزامیة المعاملة المتماثلة لكل المعنیین، فالمساواة أداة لخدمة المنافسة 

.8حمیدة أحمد سریر، المرجع السابق، ص-1
.المرجع السابق250-02من المرسوم الرئاسي رقم 28راجع المادة -2
.93حابي فتیحة، المرجع السابق، ص-3
.9حمیدة أحمد سریر، المرجع السابق، ص -4
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:مبدأ الإشھار-3
تخضع المناقصات لمبدأ الإشھار الذي یعتبر وسیلة لضمان المنافسة،

بدعوة المؤسسات للعرض، كما یعتبر الإشھار وسیلة لضمان الشفافیة وبالتالي یعمل على

)1(.إذا فالمناقصة تبتدئ بالدعوة العمومیة للمنافسة عن طریق الإشھار.إحترام القانون

من المرسوم 215المادة تم التطرق إلى مسألة إشھار إعلان الصفقة في 

حیث نصت المادة على إلزامیة الإشھار الصحفي، كما نصت 236- 10الرئاسي رقم 

المناقصة یحرر باللغة العربیة وبلغة أجنبیة من نفس المرسوم على أن إعلان49المادة 

" النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي " واحدة عل الأقل، كما ینشر إجباریا في 

، وعلى الأقل في جریدتین یومیتین وطنیتین موزعتین على المستوى )ن، ر، ص، م، ع(

)2(.الوطني 

:البیانات الإلزامیة التالیةأما بالنسبة لمحتوى الإعلان فیجب أن یحتوي على 

العنوان التجاري، عنوان المصلحة المتعاقدة، كیفیة المناقصة،  موضوع العملیة، 

الوثائق التي تتطلبھا المصلحة العامة المتعاقدة من المترشحین، تاریخ آخر أجل ومكان 

تب إیداع العروض، إلزامیة الكفالة عند الاقتضاء، التقدیم في ظرف مزدوج مختوم تك

)3(. ومراجع المناقصة ثمن الوثائق عند الاقتضاء " لا یفتح " فوقھ عبارة 

:مرحلة إیداع العروض: ثانیا

في ھذه المرحلة تتاح الفرصة أمام المتنافسین في إیداع عروضھم لدى جھة 

الإدارة المتعاقدة وكحمایة للمنافسة بین العارضین أوجب التنظیم أن یكون الإیداع 

في مكان واحد وفي مجال زمني موحد، بالإضافة إلى إحاطة مضمون العروض بالسریة 

وعدم جواز الاطلاع علیھا من قبل الغیر حتى المیعاد المقرر للتقییم، وذلك بغرض إیداع 

)4(. العرض في ظرف عادي مغلق لا یدل على اسم صاحبھ 

.10حمیدة أحمد سریر، المرجع السابق ، ص -1
برامج مدى ملائمة نظام الصفقات العمومیة في الجزائر لتجسدي :" حططاش عبد الحكیم، زیتوني ھند- 2

تقییم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتھا (، أبحاث المؤتمر الدولي "2014-2001للفترة الاستشارات العامة
، 2013، مدارس الدكتوراه، جامعة سطیف، )2014-2001على التشغیل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة 

.11ص
.118فیصل نسیغة ، المرجع السابق، ص-3
.13حمیدة أحمد سریر، المرجع السابق، ص-4
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یشكلھا مسؤول الإدارة بعدھا تأتي مرحلة فتح الاظرفة التي تقوم بھا جھة مختصة

المتعاقدة خصیصا لھذا الغرض، حیث تجتمع في آخر یوم من الأجل المحدد 

لإیداع العروض، فتقوم بتسجیل العروض المقدمة وتعد قائمة بھا بحسب تاریخ ورودھا 

وتحریر محضر بذلك، ) عرض(إلى المصلحة، مع وصف للوثائق المرفقة بكل تعھد 

ة یحضرھا أصحاب العروض أو التعھدات، وكل ذلك من اجل ویكون كلھّ في جلسة علنی

)1(. الشفافیة في تعاقد الإدارة 

" البت " وآخر مرحلة ھي فحص العطاءات وتقییم العروض من قبل لجنة 

وبالتالي إعلان قرار الإرساء وإخطار صاحب العرض المختار تمھیدًا لإبرام العقد معھ، 

التي یختص مسؤول الادارة المتعاقدة بتعیین أعضائھا "البت " بعد أن تقوم ھذه اللجنة 

الذین یرى فیھم الأھلیة والكفاءة لتحلیل وفحص العروض المقدمة، وتقدیم التوصیات 

بشأنھا إلى الھیئة المعنیة التي لھا وحدھا أن تعتمد النتیجة التي توصلت إلیھا لجنة 

)2(. الفحص والبت 

.36شعبان بن علي، المرجع السابق، ص -1
.37المرجع نفسھ، ص -2
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تكون مصالح الطرفین في العقد المدني متساویة أمام القواعد التي تنظم ھذه 

، أین تغلب المصلحة العامة على الإداریةلیست كذلك بالنسبة للعقود العقود، إلا أنھا 

.المصلحة الخاصة

آثار تتمثل فیما ینتج عنھ ھ، تتولد عنالإداریةالعامة كسائر العقود الأشغالوعقد 

لتزامات متبادلة بین المتعاقدین، الإدارة صاحبة المشروع، والمقاول الذي من حقوق وا

تبرم العقد بصفتھا راعیة المصلحة العامة، الإدارةأمضى على تنفیذ الأشغال، وباعتبار 

العامة، لما یلعبھ ھذا الأشغال، وبشكل خاص في عقد استثنائیةفھي بذلك تتمتع بسلطات 

.د، ولما یرصد لھ من المال العامالعقد من دور في تنمیة البلا

سلطة الرقابة  وسلطة  للإدارةوأول ھذه الامتیازات وعلى رأس السلطات الممنوحة 

من أي خطر، ولھذا خصصنا )العقد(التعدیل باعتبارھما سلطات وقائیة، تحمي الصفقة 

سلطة التعدیلفي مبحث أول وسلطة الرقابة:ھذا الفصل لدراسة ھاتین السلطتین
.في مبحث ثان

العمومیةالأشغالفي الرقابة على تنفیذ صفقة الإدارةسلطة : ولالمبحث الأ
العامة بوضوح في سلطة الرقابة التي الأشغالتظھر خصوصیة وذاتیة عقد 

المتعاقدة في مجال تنفیذه، باعتبارھا مسؤولة عن تحقیق المصلحة الإدارةتمارسھا 

الأشغالاریع ، لذلك تكون الرقابة على تنفیذ مقاولات العامة، وعلى حسن تنفیذ المش

.، حیث تصبح واجبا علیھاللإدارةالعامة  أكثر من حق  بالنسبة 

الرقابة وأساسھا القانونيممفھو: المطلب الأول
مفھوم الرقابة: الفرع الأول

:العامةالأشغالمیّز الفقھ عادة بین مفھومین للرقابة على تنفیذ ی

)الإشراف(المفھوم الضیق :أولا

في مراقبة التنفیذ والتأكد الإدارةعلى تنفیذ العقد أن حق الإشرافیتناول سلطة 

ورة من أنھ یتم وفقا لما تضمنھ العقد من شروط، وتتم الرقابة في ھذا النطاق في ص

بعض واستلامأعمال مادیة، كدخول أماكن اشغال المرفق والمخازن والورش والمصانع 

، قانونیة، وقد تتم في صورة أعمال ....ن المتعاقد للاطلاع علیھا وفحصھامقوثائال
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، والرقابة بھذا المعنى تتم الإدارة للمتعاقدأو أوامر تنفیذیة توجھھا إنذاركتعلیمات أو 

)1(.العقدتنفیذ باعتبارھا حقا مقرر للإدارة حتى ولو لم ینص علیھ في الأثناء 

العقد وفقا من أن المقاول یقوم بتنفیذالإدارةضیق تعني تحقق في مفھموھا الالرقابةف

)2(.للشروط المتفق علیھا

الأشغالمن سلامة الإدارةھو ذلك الإجراء الذي بواسطتھ تتأكد الإشرافو

)3(.المتخصصینوذلك عن طریق أعوانھا ،ونوعیة المواد المستعلمة فیھا

على التنفیذ للإشرافالإدارةمندوب بطبیعة یفرض تدخل الأشغالعلى ذلك تعقد 

وینقلب المقاول إلى جھة تنفیذ . ون بمثابة المدیر الحقیقي للعمل والمشرف علیھكفی

)4(.الإدارةالتعلیمات الصادرة عن مندوب 

)التوجیھ(المفھوم الواسع للرقابة : ثانیا
الإدارةعنى حق أو بمالتوجیھأمّا المعنى الواسع لسلطة الرقابة فیقصد بھ سلطة 

أنسب الطرق التي تؤدي إلیھ ، فالإدارة في ھذا لا واختیارفي توجیھ أعمال التنفیذ 

تقتصر على التأكد من تنفیذ العقد بما یتفق والشروط الواردة بھ، كما ھو الشأن في سلطة 

الأوضاعوأصلحأنسب الطرق باختیارالإشراف، بل تتدخل في توجیھ أعمال التنفیذ 

)5(.اھا مناسبة لحسن سیر المرفق العامالتي تر

ضمن المعنى الواسع أي توجیھ المتعاقد قد ینص علیھا في العقد الإدارةوسلطة 

التعاقدیة أوودفاتر الشروط، أو في القوانین واللوائح وحینئذ یجب إعمال النصوص 

.اللائحیة

فھي تضیق أمّا إذا لم ینص على ھذه السلطة تختلف باختلاف طوائف العقود،

)6(.بالنسبة لبعضھا، وتتسع بالنسبة للبعض الآخر

، كلیة الطب "سلطة الإدارة في مواجھة المتعاقد معھا في تنفیذ مقاولات الأشغال" مقال:اشي خلفباكر أكش-1
.03البیطري، جامعة بغداد، ص

.38بن شعبان علي، المرجع السابق، ص-2
.39، صنفسھالمرجع -3
، القانون الإداري )العمومیةسلطات الإدارة في الصفقات(بوضیاف في رمحاضرات الدكتو" :عمار بوضیاف-4
.02ص،)العقود الإداریة(

، دار "العقود الإداریة وأحكام إبرامھا في التشریع اللیبي" :الحمید، حمد محمد محمد الشلمانيدمفتاح خلیفة عب- 5
.132المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ص 

.03اش خلف، المرجع السابق، ص بشاكر أك-6
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العامة بالصورة المناسبة، الأشغالفي تنفیذ العقد، خاصة في عقود الإدارةوسلطة 

زم بھا خاصة المقاول على تنفیذ العقد حسب تلی، "أوامر العمل " من خلال إصدار 

والمراقبة منفي الإشراف الإدارةأن سلطة والقاعدة العامة، . الإدارةالطریقة التي تراھا 

التنازل عنھا، ذلك أنھا للإدارةیمكن یمكن الاتفاق على مخالفتھا، كما لاالنظام العام لا

الإداریةتشكل أھم مظھر وتطبیق للشروط الاستثنائي غیر المألوف الذي یمیز العقود 

)1(.المدنیةعن العقود 

ي لسلطة الرقابةالقانونالأساس: الثانيالفرع
التشریعيالأساس: أولا

أو دفاتر الشروط، كما قد یرد الإداريقد یرد النص على سلطة الرقابة في العقد 

نجد ھذه الرقابة، وكذلك في دفاتر الشروط الإداریةفي قانون أو لائحة، ففي العقود 

التي تتبع ائلوالوسلسلطة الرقابة، الإدارةبنصوص تبین بتفصیل دقیق كیفیة ممارسة 

المتعلقة بطائفة معینة من العقود واللوائحفي مباشرتھا، كذلك تفرض بعض القوانین 

مقابلة في سلطات الأخیرة، مع منح الإدارةالتزامات محددة تقع على عاتق المتعاقدین مع 

)2(.مراقبة تنفیذ ھذه العقود، وتوضیح الجزاءات على المتعاقد المقصر

ع الجزائري خصص الباب الخامس من المرسوم المتعلق ویلاحظ أن المشر

بتنظیم الصفقات العمومیة، من أجل تنظیم سلطات المصلحة المتعاقدة في الرقابة على 

، ومن المواد التي نظمت سلطة "رقابة الصفقات" الصفقات التي تبرمھا، مدرج تحت 

تبرمھا المصالح الصفقات التي تخضع : " التي تنص على أنھ116المادة ابة الرق

".وبعده ذھایتنفولھا حیز التنفیذ، وقبلخالمتعاقدة للرقابة قبل د

تمارس على الصفقات مختلف أنواع الرقابة على : " 118المادة وكذلك تنص 

المنصوص علیھا كیفما كان نوعھا وفي حدود معینة، الصفقات مختلف أنواع الرقابة

.)3(" رى التي تطبق علیھا القانونیة الأخبالأحكامدون المساس 

.73المرج السابق، صعليبیر محمد الصغ-1
، 2007، دار المطبوعات الجامعیة، "السلطة العمة في العقد الإداريامتیازات" :حمد محمد حمد الشلماني- 2

.136ص
، " سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معھا في مجال الصفقات العمومیة " :سبكي ربیحة-3

.22، ص2014-2013معمري، تیزي وزو، الجزائر، ماجستیر، جامعة مولود 
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على حق الأشغالالعامة، وكذا عقود الإداریةكراسات الشروط عادةوتنص 

.في الرقابة على تنفیذ عقود أشغالھا العامةالإدارة

یجب أن تكون : " ویتجلى وبوضوح في كراسة الشروط العامة الجزائري

ولا یجوز استخدامھا إلاّ بعد ....من الصنف الجیداختیارمن كل نوع وصنف أو الأدوات

إجراء التدقیقات علیھا ثم قبولھا مؤقتا من قبل مھندس الدائرة، أو المھندس المعماري أو 

.)1(.."منتدبیھم بناءا على سعي من المقاول 

التي تتضمنھا، سواء في النصوصافسلطة الرقابة في مثل ھذه الحالة تجد أساسھ

لسلطة الإدارةلتي تبین بتفصیل دقیق كیفیة ممارسة في القانون أو في بنود العقد، ا

)2(.ذلكالرقابة والوسائل التي تتبعھا في ممارسة 

التعاقديالأساس: ثانیا
للمتعاقدین، المشتركةحاول جانب من الفقھ تكییف سلطة الرقابة إلى فكرة النسب 

ضمنیة و وبالتالي فإن ممارسة سلطة الرقابة تجد أساسھا في نصوص صریحة أ

)3(.مستخلصة من ظروف التعاقد

التعاقدي لسلطة المصلحة الأساسالعامة بوضوح الأشغالتجسد صفقات 

بوصفھا صاحبة المشروع،الإدارةحیث تحرص .المتعاقدة في الرقابة على تنفیذ الصفقة

ي ـة بھا، ما یخولھا الحق فـوكذا الدفاتر الملحقالعامة،الأشغالین صفقات ـعلى تضم

على مجرد یقتصرعلى التنفیذ الذي الإشرافمارسة سلطة الرقابة لیس فقط بمعنى م

وفقا للمواصفات والشروط المنصوص علیھا، وإنما أیضا بما لسیر العمالتأكد من 

تصدره إلى المقاول من یضمن التدخل في تحدید أوضاع أو وسائل التنفیذ عن طریق ما

)4(.أوامر مصلحیة

على المقاول " :على أنالإداریةمن دفتر الشروط 2الفقرة 12المادةتنص 

: من نفس المادة على أنھ5الفقرة تنص ، و"أن ینفذ بدقة أوامر المصلحة التي تبلغ إلیھ 

كما یخضع للتغییرات مھندس الدائرة أو المھندس المعماري بموجب أمر مصلحة على " 

.43بن شعبان علي، المرجع السابق، ص-1
.44المرجع نفسھ، ص -2
.04اش خلف، المرجع السابق، صبشاكر أك-3
.19سبكي ربیحة، المرجع السابق، ص-4
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إذا ثبت حصولھا بموجب ذلك الأمر الصادر مسؤولیتھ ، ولا تعتبر تلك التغییرات إلاّ 

".المھندس المعماري أوعن مھندس الدائرة

یكون الغرض من إخضاع المقاول لمھندسي المصلحة المتعاقدة في تحدید 

خطوات  إنجاز العمل وما قد یَجِدُ من تغیرات أثناء التنفیذ، وكذلك التأكد من مطابقة 

)1(.مة التي یستھدفھا إبرام الصفقةالتنفیذ لمقتضیات المصلحة العا

سلطة الرقابةاستعمالضوابط : الفرع الثالث
الضابط العام: أولا

ویتمثل ھذا الضابط في ضرورة أن تتخذ قرارات الرقابة في إطار مبدأ 

العامة منحت لھا سلطة فالإدارةالمشروعیة، أي أن تكون الحدود التي یسمح بھا القانون، 

مالھا لتحقیق عمة بانتظام وإضطراد، فإذا قصدت استان سیر المرافق العالرقابة لضما

سلطتھا وھذا استعمالتكون بھذا المعنى أساءت الھدفغرض آخر لا یتصل بذلك 

وتصبح قراراھا مشوبة ،من شأنھ أن یخرج قراراتھا عن إطار المشروعیةالتصرف 

)2(.باستعمال السلطة الانحرافبعیب 

الخاصالضابط : ثانیا
موضوع الرقابة، حیث یتعین ألا یترتب على ) الصفقة(ویتعلق ھذا الضابط بالعقد 

مالھا وتصرفاتھا إلى تغییر علھذا الحق تعدیل شروطھ، بحیث تؤدي أالإدارةاستعمال 

والمدة المطلوبة ةالمعقولطبیعة أو جوھر الصفقة ذاتھا،أو تتجاوز الحدود الطبیعیة 

.ذللتنفی

والتوجیھ الإشراف" مصلحة المتعاقدة في الرقابة بمعناھا المزدوج فإن سلطة ال

، سواء كانت خارج نصوص العقد لھا نطاق معین، یفصل بین سلطة الرقابة بمعنى "

في رقابتھا ھذا النطاق، الإدارةالتوجیھ، وبین سلطة تعدیل نصوص العقد، فإذا تجاوزات 

)3(.لا سلطة الرقابة على تنفیذهفإنھا تكون قد باشرت سلطة تعدیل شروط العقد

.20سبكي ربیحة، المرجع السابق، ص-1
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة محمد خیضر، "ة في العقد الإداريسلطة الإدارة العام" :توتي خوخة- 2

.36، ص2013-2012بسكرة، 
.28المرجع السابق، ص،سبكي ربیحة-3
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:العمومیةالأشغالوسائل ونطاق الرقابة على تنفیذ صفقة : المطلب الثاني
وسائل ممارسة الرقابة: الفرع الأول

العامة لممارسة سلطتھا في الرقابة عن الأشغالفي مقاولات الإدارةتتدخل 

في دفتر الشروط، طریق عدة وسائل ومیكانیزمات، منھا ماھو منصوص علیھ 

.والنصوص التنظیمیة ومنھا ما یمارس دون النص

ممارسة الرقابة بأعمال مادیة: أولا
بصورة الأعمالوذلك بزیارة مواقع العمل من قبل منتسبیھا للتأكد من سیر 

.واختبارھامنتظمة  والتحقق من سلامة المواد المستعملة ذلك بفحصھا 

على تنفیذ العملیة المستندة إلى الإدارةدس التابع لجھة ویتم ذلك عملیا، بإشراف المھن

المقاول، وذلك بمراقبة المقاول ومستخدمیھ في تنفیذھم العقد من الناحیة الفنیة وتوجیھھم حتى 

)1(.علیھاالفنیة، ووفقا للشروط والمواصفات والتصمیمات المتفق للأصولیتم العمل طبقا 

صاحبة الإدارةبالنسبة للمشاریع الكبرى، أن توكل وبالنسبة للجزائر فقد جرى العمل

:المشروع مھمة الرقابة إلى ھیئات متخصصة ھي

.CTCھیئة المراقبة التقنیة للبناء -

.CTHھیئة المراقبة التقنیة لأشغال الري -

.CTTPالعمومیة للأشغالھیئة المراقبة التقنیة -

مع إحدى ھاتھ الھیئات بحسب " مراقبة تقنیةاتفاقیة" بإبرام الإدارةبحیث تقوم 

بمراقبة المشروع من عدة نواحي، الإدارةطبیعة المشروع، ومن خلال ھذه الھیئة تقوم 

المتعاقدة الإدارةالخارجة عن برة الفنیةخاللجوء إلى الفي الإدارةوھو ما یكرس حق 

)2(.الخدمة أداءفي تنظیم الصفقات العمومیة لحسن سیر المنصوص علیھا

بإبرام إتفاقیة مع الإدارةى جانب ھذه الھیئات في المشاریع الكبرى، تقوم وإل

مكتب الدراسات أي مع مھندس أو مھندسین معماریین، وذلك للسھر على مطابقة التنفیذ 

.الذي یقوم بھ المقاول مع المخططات والتصمیمات الموضوعة من طرفھم

جامعة محمد خیضر، بسكرة، ،، مذكرة ماستر"سلطة الإدارة في صفقات الأشغال العمومیة" :بن زموري أنور- 1
.09، ص2012-2013

.10، صنفسھالمرجع-2
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نھا للتحقق من سیر تنفیذ أن تقوم بإیفاد مھندسیھا وأعواللإدارةكما یمكن 

المشروع بصورة مرضیة، وھذا عن طریق زیاراتھم المتضمنة للورشة والإطلاع على 

)1(.للمقاولوتوجیھاتھمدفتر الورشة وتسجیل ملاحظاتھم 

الأوامر المصلحیة كوسیلة قانونیة لممارسة الرقابة: ثانیا
الإدارةمر التي تصدر من بأنھا تلك الأوا- الأوامر المصلحیة–یعرفھا الفقھاء 

صاحبة المشروع إلى المقاول المتعاقد معھا بقصد تحدید أوضاع تنفیذ، أو تكملة الناقص 

)2(.منھا أو تعدیلھا

)3(:المخولة للھیئة المكلفة بممارسة الرقابة عموما ما یليتالصلاحیاوتشتمل 

.السھر على إحترام المقاول  لبنود العقد-

فیذ العملیات والسھر على مطابقتھا للمخطط دائمة لتنضمان المتابعة ال-

.العام للتنفیذ

.اجتماعبشكل دوري في الورشة والتي تتوج بمحضر الاجتماعاتعقد -

صاحبة المشروع ویبلغھا للمقاول إذا الإدارةتقترح كیفیات المشروع على -

.الإدارةوافقت علیھا 

المنفذة لما ھو محدد الأشغالطابقة یعمل المكلف بسلطة الرقابة وھو الضامن لم-

ا، وذلك بواسطة الدور الذي یلعبھ في ھوالمخططات التي قد یكون أعدفي الرسومات

" یعتبرالأشغالتنظیم الورشة وبھذه،المھام فالھیئة المراقبة أو المھندس المكلف بمتابعة 

.الوحید للمقاول فیما یتعلق بتجسید تنفیذ العقد" المحاور

تمارس سلطة الرقابة عن طریق الأوامر المصلحیة، فعن طریق ھذه فالإدارة

الأوامر تصدر الأمر للمقاول بالشروع أو البدء في التنفیذ، إذ سابقا لا یستطیع المقاول 

بقوة مر في النھایة قرارات إداریة تتمیزالشروع فیھا قبل ذلك كمبدأ عام، وبما أن الأوا

)4(.و تعلیماتھاالإدارةتالي التقید بتوجیھات النفاذ وتلزم المقاول الخضوع وبال

.10بن زموري أنور، المرجع السابق، ص-1
.50بن شعبان علي، المرجع السابق، ص -2
.11بن زموري أنور، المرجع السابق، ص-3
.12، صالمرجع نفسھ-4
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ولة رقابة تنفیذ خأمّا من حیث شكل الأوامر المصلحیة التي تصدرھا الجھات الم

عقد الأشغال العامة، فیتفق الجمیع من الفقھاء ومشرعین على أن ھذه الأوامر یجب 

)1(.أن تكون مكتوبة حتى تكتسي طابعھا الإلزامي 

العامة حیث جاء الإداریةلمشرع الجزائري في دفتر الشروط وھذا ما جاء بھ ا

أن تصدر أوامر المصلحة كتابة یجب أن تكون مؤرخة ومرقمة یتعین ... : "فیھ

...."ومسجلة

حتوي على یأمر مصلحي لا یصدر في الشكل الذي أقره المشرع، أو لااليوبالت

)2(.بالتالي لا یلتزم المقاول بمضمونھ، فإنھ یفقد قیمتھ القانونیة والبیانات التي استوجبھا

العمومیةالأشغالمظاھر سلطة الرقابة على تنفیذ صفقة : الفرع الثاني
الصفقات التي تبدو فیھا أكثر من أنواعمن أبرز العامة الأشغالتعتبر صفقة 

من سلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة بمختلف غیرھا ما تتمتع بھ المصلحة المتعاقدة 

).التوجیھالإشراف(نیھا معا

ویأتي العامة،الأشغالیرجع ذلك إلى الخصائص الذاتیة التي تمیز صفقة 

الأمر الذي في مقدمتھا أن المصلحة المتعاقدة ھنا تعتبر الصاحب الحقیقي للمشروع

سلطتھا في مواجھة المتعامل المتعاقد معھا منذ بدایة تنفیذ الصفقة حتى اتساعیؤدي إلى 

.المتعاقد علیھالأعمالاتسلیم 

المشروع تنفیذالأمر بالبدء  في : أولا
تحدد المصلحة المتعاقدة للمقاول بوصفھا صاحبة المشروع بدایة المشروع وتنفیذ 

في السریان من التاریخ المحدد في الصفقة صراحة،الأشغال، تبدأ مدة تنفیذ الأشغال

ء في التنفیذ فإن ھذا الموعد یحسب أما إذا لم ینص في الصفقة على تحدید موعد البد

من الیوم من تاریخ إعلان المقاول بالأمر المصلحي بالبدء في تنفیذ الأشغال أو إبتداء

من دفتر 1فقرة 12المادة الموالي لتاریخ تبلیغ الأمر بالخدمة للمقاول طبقا لنص 

)3(:العامةالإداریةالشروط 

.52بن شعبان علي، ا لمرجع السابق، ص -1
.53المرجع نفسھ، ص-2
.31.سبكي ربیحة، المرجع السابق، ص-3
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الآجال المحددة في أوامر المصلحة في الأشغالیجب على المقاول مباشرة " 

.)1(" الصادرة عن مھندس الدائرة أو المھندس المعماري 

وخضوع المقاول لذا الأمر المصلحي واجب علیھ، إلا أن تجاوبھ معھ مرھون 

من تمكینھ من ذلك، عن طریق تسلیمھ موقع العمل وكذلك الخرائط الإدارةبالتزام 

)2(.ما یستلزم البدء في التنفیذ كل ، وعموماالمخططاتوالرسوم أو 

:إحترام سیر العمل ومدد التنفیذ: ثانیا
التي تقع على عاتق المقاول وفي الغالب من الحالات تنص صفقات من أھم الالتزامات

وسیرھا بوضع الأشغالذالعامة أو دفاتر الشروط على تحدید خطوات تنفیالأشغال

)3(.وكذلك مواعد التسلیم الأعمالتلك جدول أعمال بالفترات التي تتم فیھا 

المتعاقدة صاحبة المشروع ممثلة في الھیئة أو المھندس المكلف بمتابعة فالإدارة

لتي تستغرقھا إنجاز كل ا، أي الفترات أو المدد الأشغالھو الذي یحدد جدول الأشغال

....)مدة طائفة الحفر، وضع الخرسانة، التبلیط(الأشغالطائفة من 

العامة، الأشغالد سلطة الرقابة لتشمل مجال إختیار العمال ومساعدو مقاول وتمت

)4(.وكذا مراقبة نوعیة المواد المستعملة في الانجاز من قبل المقاول 

ال المقاول إمّا لعدم مفالمصلحة المتعاقدة لھا على سبیل المثال أن تطلب تغییر ع

ردھم ورفضھم تنفیذ تعلیمات مندوبیھا الكفاءة الفنیة أو لنقص في النزاھة أو بسبب تم

.أو إذا شرعوا في الغش أو مخالفة شروط الصفقة

ال عمال أو موظفین على درجة أو كفاءة معینة، مفإذا تضمنت الصفقة على وجوب استع

تعین على المقاول الالتزام بتنفیذ ما تم الاتفاق علیھ وإلاّ یبقى ھو المسؤول عن أعمال 

)5(.ي یرتكبھا العمال الغش أو الفساد الت

لا یجوز للمقاول : " من دفتر الشروط العامة على أنھ13المادة وعلى ذلك تنص 

الأكفاء لمعونتھ والحلول الأشخاصونین أو رؤساء ورش أو معامل إلاّ من اإتخاذ مع

.الشغل وقیاسھمحلھ في تسییر

.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري12المادة -1
.57بن شعبان علي، المرجع السابق، ص-2
.32كي ربیحة، المرجع السابق، صبس-3
.58بن شعبان علي، ا لمرجع السابق، ص-4
.37سبكي ربیحة، المرجع السابق، ص-5
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الأعوانتبدیل یحق لمھندس الدائرة أو المھندس المعماري أن یطلب من المقاول 

.والعمّال لعصیانھم أو عدم أھلیتھم أو عدم أمانتھم

یبقى المقاول مسؤولا عن أعمال الغش أو فساد العمل التي یرتكبھا المعاونون 

.)1(" والعمال من جراء عملھم واستخدامھم المواد 

مؤقتاأو وقف العمل الأشغالالأمر بھدم : ثالثا
التي لھا أن تعاینھا، فإن المنجزة الأشغاللى في الرقابة إالإدارةویمتد حق 

حتى أوإكتشف مھندسوھا فسادًا في البناء یجوز لھم الأمر بھدمھ، سواء كان قید الانجاز 

.قبل الاستلام النھائي ثم الأمر بإعادة بنائھ من طرف المقاول المتعاقد

للإدارةیمكن وتتم عملیة الھدم وإعادة البناء على نفقة المقاول المتعاقد، كما 

)2(.بالتعویض المطالبةوإن كان المشرع لم یحدد أساس . مطالبتھ بالتعویض عن ذلك

")3(من دفتر الشروط العامة على أنھ 26المادة وتنص في ھذا السیاق 

إذا حصل لمھندس الدائرة أو المھندس المعماري شك بوجود فساد في أشغال 

راب سواء كان ذلك أثناء التنفیذ أو قبل الاستلام بالخيالبناء فیجوز لھ إصدار أمر مصلح

.نون فسادھاظالمالأشغالأو أقسام الأشغالالنھائي أو بالھدم وإعادة بناء 

.إن لم یجر المقاول ھذه العملیة، فتباشر بحضوره أو دعوتھ لذلك رسمیا

ا یتحمل المقاول النفقات الناتجة عن تلك العملیة عندما یكون فساد البناء محقق

".بالتعویض الذي یمكن أن تطالب بھ الدولة الإخلالومعترف بھ دون 

بصفة مؤقتة، لدواعي الأشغالكما یجوز أیضا الأمر بوقف التنفیذ أو تأجیل 

المصلحة العامة، على أن یكون الوقف لمدة معقولة، وإلا كان من حق المقاول المطالبة 

.بفسخ الصفقة والتعویض إذا كان ذلك مقتضى

والتوجیھ، بموجب بالإشرافیھ یحق لمھندسي المصلحة المتعاقدة المكلفون وعل

إذا استدعت الظروف ذلك، غیر أن الأمر ھاأو تأجیلالأشغالأمر مصلحي توقیف 

)4(.فورًافسخت المقاولة إلالا ینبغي أن یكون بصفة مطلقة والأشغالبتوقیف 

.ائريمن دفتر الشروط العامة الجز13المادةأنظر -1
.13بن زموري أنور، المرجع السابق، ص-2
.من دفتر الشروط العامة الجزائري26المادة أنظر -3
.36سبكي ربیحة، المرجع السابق، ص-4
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العامة التي الإداریةلشروط من دفتر ا1الفقرة 34المادة وھذا ما نصت علیھ 

.)1("بصفة مطلقة تفسخ المقاولة فورًا الأشغالبتوقیف الإدارةعندما تأمر : " تنص على

فھنا یجوز .للأشغالا مؤقتا ھفإذا كان الأمر بتأجیل التنفیذ لفترة زمنیة معینة، أي توقیف

تشریع الفرنسي، ر من سنة حسب الللمقاول طلب الفسخ، إذا كان ھذا التوقف یمتد لأكث

أشھر، وفي خلال أربعة شرط أن یعبر عن رغبتھ في ذلك كتابیاب

من تاریخ تبلیغھ أمر المصلحة بالتوقف، وھو ما یتفق مع موقف المشرع الجزائري 

)2(.34المادة العامة الإداریةالمعبر عنھ في دفتر الشروط 

مر بالھدم لمجرد غیر أن ما یعاب على المشرع الجزائري ھو تقریره جواز الأ

.الشك في فساد البناء

د من عدم سلامة البناء، حتى یغلق الباب إذ كان الأحرى بھ أن یقرر ذلك بعد التأك

.الذي یمكن أن یتعرض لھ المقاولفأمام التعس

حصر لھا، وأن التي ذكرناھا تعتبر أمثلة وعموما، فإن صور مظاھر الرقابة لا

.لشروط لا تعد صور حصریة للرقابةفقط، وحتى التي ذكرتھا دفاتر ا

المتعاقدة باعتبارھا المدیر الحقیقي للمشروع حرة في إصدار الإدارةبل تبقى 

مھندسینمن الإدارةما تراه من توجیھات وتعلیمات للمقاول، الذي علیھ أن یقدم لممثلي 

خیر وجھ، مھامھم علىأداء، التي تمكنھم من ةكافة التسھیلات اللازممعنیین ومراقبین

....تالو رشاكان یسھل لھم دخول مواقع العمل و

كما على المقاول أن یمتثل لكافة التوجیھات والملاحظات والتعلیمات والتي 

.ا متى اتخذت الشكل القانوني الذي حدده المشرع لھاھبدونھا أو یصدرونی

یام وعلیھ فسلطة الرقابة والإشراف في عقد الأشغال العامة تظھر من خلال ق

لتلزم بتوجیھ المتعاقد في أعمال التنفیذ، وذلك من خلال إصدار أوامر العمل الإدارة

)3(.مناسبةالمقاول على تنفیذ العقد حسب الطریقة التي تراھا 

.1964من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري، 34المادة أنظر -1
.59بن شعبان علي، المرجع السابق، ص-2
.74المرجع السابق، صعليبر محمد الصغی-3
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وأثارھاةنطاق الرقاب: الفرع الثالث
نطاق الرقابة: أولا

الإدارةأي " المصلحة المتعاقدة" إنھ وإن كان المشرع قد وسع من صلاحیات 
لا أن ذلك إالعامة، الأشغالھا لتنفیذ عقد یھوجتمجال إشرافھا ونصاحبة المشروع م

یفھم على أنھ إطلاق لھا من كل قید، بل العكس، فھي سلطة محكومة یجب أن لا

:باعتبارات

تحقیق المصلحة العامةةضرورة أن یكون الھدف من الرقاب-1

بصفة عامة، فإن مباشرة الإداريالنشاط كون تحقیق المصلحة العامة ھو ھدف 

سلطاتھا ومنھا الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة یجب أن فةلكاالمتعاقدةالمصلحة 

العمل أداء، من خلال ةتكون بدافع تحقیق المصلحة للمرفق الذي لأجلھ أبرمت الصفق

مصلحة العامة أن تكون الوعلى ذلك یجب. العامةالأشغالالمنوط بالمقاول في صفقة 

أن تسعى إلى تحقیقھ من وراء كافة ما الإدارةھي الباعث أو الھدف الذي یجب على 

تقوم 

بالسلطة، كما یجب أن الانحرافلا شاب تصرفھا عیب إبھ من تصرفات وأعمال، و

)1(.تكون متجسدة في إحتیاجات ومقتضیات المرفق العام

امھا التوازن بین المصلحة العامة العمومیة قوالأشغالفسلطة الرقابة في صفقة 

.الإدارةتعسف منوحمایة المقاول

وجوب صدور القرارات الخاصة بالرقابة في حدود المشروعیة-2
كما یعتبر ھذا شرط ضابط من ضوابط ممارسة الرقابة فھو في نفس الوقت حد من 

تطبیقا للمبدأ ،بةحدودھا، إذ تلتزم المصلحة المتعاقدة أثناء ممارستھا لسلطتھا في الرقا

.العام للمشروعیة بمراعاة النصوص القانونیة

فمن ضوابط الأوامر المصلحیة مثلا وجوب صدورھا من الجھة أو السلطة المختصة، 

أو مكتب الدراسات المكلف ،العون الفنيأو المھندس،(ومن الشخص المخول بذلك 

م بزیارة تفقد لمواقع العمل أن أن یقوالإدارةفلا یحق لأي ممثل عن ). بمتابعة الأشغال

كما أن ھذه الأوامر حدد لھا المشرع . یصدر أوامر أو تعلیمات أو توجیھات للمقاول

.26سبكي ربیحة، المرجع السابق، ص-1
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ووجوب تسجیلھا بالدفتر المخصص مع الإصدارالشكل الكتابي مع حملھا لتاریخ ورقم 

.تبلیغھ للمقاول

لمقاول كل ھذا من أجل إعطاء الضمانات لصدورھا بشكل سلیم، وحتى تتاح ل

في طلب التعویض، إلیھاالاستناد أوفرصة التظلم منھا، أو الطعن فیھا أمام القضاء 

)1(.بحسب الحال 

دي ممارسة سلطة الرقابة على تغییر مضمون وطبیعة الصفقةتؤأن لا -3
ھدف تحقیق بفالإدارة والمتعاقد معھا أبرما صفقة معینة لھا موضوع معین 

ة المتعاقدة أن تفرض أمرًا من شأنھ تغییر موضوع لیس للمصلحغرض محدد لذلك 

)2(.وطبیعة الصفقة حتى یصبح المتعاقد وكأنھ أمام صفقة جدیدة 

المتعاقدة علیھا أن تضع في الحسبان وضعیة المقاول الإدارةوعموما، فإن 

العامة بمثابة مساھم في تسییر المرفق العام الأشغالالمتعاقد معھا، الذي یعتبر في عقد 

.أي أنھ معاون لھا

آثار الرقابة: ثانیا
إن خضوع المقاول للأوامر المصلحیة لا یعفیھ من المسؤولیة على الأضرار 

ولم تنبھھ . على نحو معینبالأشغالوالمخالفات التي یتسبب فیھا أو یرتكبھا جراء قیامھ 

المتعاقدة ةالإداربعدم معارضة الجھة الرقابیة إلى خطورة ذلك، أي لا یمكنھ أن یتذرع 

الإدارةمن المسؤولیة، لا أمام للإعفاءیعد سببا الذي انتھجھ، وكل ذلك لاالأسلوبعلى 

ولا في مواجھة الغیر، وتنتفي فقط مسؤولیة المقاول إذا أثبت أن الضرر الحاصل كان 

)3(.نتیجة تطبیقھ لأمر الجھة الرقابیة

المصلحیة إلى المقاول، وفي أن تبادر إلى إصدار الأوامر الإدارةفیتعین على 

حالة تقاعسھا عن ذلك، فھي قد أھملت وقصرت في ممارسة سلطة الرقابة، التي كانت 

ستجنب المقاول الوقوع في المخالفة أو الخطأ في التنفیذ، وفي ھذا یرى بعض الفقھاء أنھ 

.63ص قبن شعبان علي، المرجع الساب-1
.28سبكي ربیحة، المرجع السابق، ص -2
.64بن شعبان علي، المرجع السابق، ص -3
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شغالالأالتعاقدیة على عیب الرقابة في تنفیذ عقد الإدارةمانع من إقرار مسؤولیة لا

)1(.العامة 

تنفیذ الجید الالتزام حقیقي بالرقابة والإشراف لضمان الإدارةھذا ویقع على عاتق 

وھذا العمل من يء ،شكل سبجازھا انأو ،أصلاالأشغالحتى تتجنب عدم إنجاز للأشغال

.یشكل خطأ یستدعي مسؤولیتھاالإدارةقبل 

ة الأشغال العمومیةسلطة الإدارة في تعدیل شروط صفق: المبحث الثاني
في ذلك إداریة، وحقھا للإدارة الحق في تعدیل ما تقوم بھ مع الغیر من عقود 

المتعاقدة ھذا الإدارةذاتھ الذي قد ینص فیھ على إعطاء الإداريمّا من العقد امستمد 

الحق، وإمّا أن تعرضھ المصلحة العامة التي قد تتطلب تغییرًا في شروط العقد لیكون 

.ات لم تكن قائمة حال إبرام العقدقیقا لھا، في ضوء ما طرأ من متغیرأكثر تح

في تعدیل شروط العقد إذا ما وجد نصا یبیح لھا ذلك، حیث الإدارةولا خلاف حول حق 

یعدو أن یكون تطبیقا لشرط تعاقدي، ولكن الأمر یطرح إذا لم یرد بالعقد أن الأمر لا

.ھذا الحقالإدارةنص یعطي 

، حیث تحتفظ دائما بحق وحدھا وبإرادتھا المنفردة الإدارةیعود لجھة ھذا الحق 

دون أن ،التعدیل وتغییر شروط العقد زیادة أو نقصان، تبعا لاحتیاجات المصلحة العامة

ومراد ھذا ھو تغلیب " نالمتعاقدیالعقد شریعة " یحتج علیھا الطرف المتعاقد بقاعدة 

وسنحاول في ھذا المبحث التعرض لھذه . یة الخاصةالمصلحة العامة على المصلحة الفرد

لى آلیاتھا ومظاھرھا إالسلطة ومعرفة أساسھا القانوني وضوابطھا في مطلب أول و

.ي مطلب ثانف

.64شعبان علي المرجع السابق، ص بن-1
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العامة لسلطة التعدیلالأحكام:الأولالمطلب 
، )المقاول(ا لھذه السلطة على مصلحة المتعاقد معھالإدارةطورة ممارسة خأمام 

من خلال التشریعات المنظمة للصفقات العمومیة ورصد اھتماماھا نجد أن المشرع أولا

.العامةالإداریةالتي تضمنتھا دفاتر الشروط الأحكامإلى بالإضافةلھا أحكامھا، 

م سلطة التعدیل وموقف الفقھ منھاومفھ: الفرع الأول
مفھوم سلطة التعدیل: أولا

التي تعتبر الركن العامةدي أساسھا في المصلحة دیل الانفراعتجد سلطة الت

كالزیادة ولا یقتصر التعدیل على مدة العقد أو حجم الالتزامات . ق العامفالصلب في المر

أو المواد، وإنما یمتد إلى شروط تنفیذ الأشغالالنقصان أو التخفیض في حجم أو

)1(.العقد

موقف الفقھ من سلطة التعدیل: ثانیا
بین مؤیدین الآراءوانقسمت) سلطة التعدیل(ل فقھي حول ھذه الفكرة قد ثار جد

.في التعدیل الانفرادي للصفقةالإدارةومعارضین لسلطة 

الاتجاه المعارض لسلطة التعدیل-1
في تعدیل الإدارةیعد أبرز من ناھضوا سلطة )لولییھ(الفقیھ الفرنسي ولعل 

دي ادة، حیث یرى أن سلطة التعدیل الانفرالمنفربإرادتھا) الصفقة(الإداريالعقد 

وأنھا لم تتأثر ،ترتكز على فكرة زائفة ابتدعھا الفقھاءالإداریةفي عقودھا للإدارةالمقررة 

لطة یمكن تفسیرھا دونما سالتي قررت وجود ھذه الالأحكامبقضاء مجلس الدولة إذ أن

حاجة 

التي تقضي بأن العقد الأساسیةة تخرج عن تلك القاعدالإداریةإلى القول بأن العقود 

المتعاقدة سلطة الإدارةشریعة المتعاقدین، كما أنھ توجد أحكام متعددة تنكر صراحة على 

)2(.دي المزعومةاالتعدیل الانفر

.23لحقوق، صفاقس، صا، كلیة"رة أثناء تنفیذ الصفقات العمومیةسلطات الإدا" مقال : عصام بنحسن -1
.147حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص-2
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:یتأسس على حجتین" لولییھ" ورأي 

ديافكرة التعدیل الانفرمؤیدوأن الحكم الرئیسي الذي استند علیھ :الأولى

فصلا في الخصام 1910مارس 11ھو حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ -

المتعاقدة سلطة للإدارةلم یمنح -لترامالعمومیة والشركة العامة لالأشغالالقائم بن وزارة 

عامة في التعدیل الانفرادي للعقد بل إنھ سمح لھا بذلك في قضیة الحال نظرا لوجود نص 

أن مفوض الحكومة لم یقر وجود سلطة عامة أیضاكما یلاحظ صریح ینص على ذلك، 

)1(.یة تصدر عن القانون ولا یجوز إعمالھا إلا في حدودهكبل سلطة لائللإدارة

للقول أن الحكم السابق لم یقرر مبدأ سلطة "لولییھ " بعد أن وصل :الثانیة

فھ بالقول أنھ توجد أحكام ، ذھب لتدعیم موقالإداريللعقد في التعدیل الانفراديالإدارة

" واستشھد . المتعاقدة سلطة التعدیل الانفراديالإدارةعدیدة لاحقة لھ تنكر صراحة على 
القرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي : الأول: (على ذلك ثلاثة أحكام"لولییھ 

خبتاری

المھندسین مستشفى شوني وأحد إدارةوالمتعلق بعقد تم إبرامھ بین 1941جویلیة 11

.بناء المستشفى بإعادةلوضع الرسومات والتصمیمات الخاصة 

وغیرھا من . من مكنة التعدیل الانفرادي للعقدالإدارةحیث حرم فیھ مجلس الدولة 

Ville de Vésinetفي قضیة 1936ماي 23مثل الحكم الصادر بتاریخ الأحكام

)Ville de Limoges.)2في قضیة 1946جانفي 19والحكم الصادر بتاریخ 

فھو یمثل الاتجاه الأكثر حداثة فیذھب ویقول أن سلطة Benoitالأستاذأما 

دي لا وجود لھا، وأنھا تعتبر بكل بساطة تطبیقا لنظریة فعل الأمیر، إلا االتعدیل الانفر

العمومیة أین الأشغالفي صفقات إلالا توجد الانفراديأنھ یرى أن سلطة التعدیل 

)3(.أن تعدل المشروع دارةالإتستطیع

تتمیز بطابع خاص یختلف عن الإداریةفي العقود بالأفرادالإدارةإن علاقة 

الإدارةببعض، مما أدى على وجود قواعد تناس طبیعة نشاط یبعضھمالأفرادعلاقة 

مقارنة، مذكرة لنیل شھادة ةدراس،"سلطة الإدارة في التعدیل الانفرادي للعقد الإداري" :محفوظ عبد القادر-1
.12، ص2013/2014الماجستیر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

.13المرجع نفسھ، ص -2
.14، صنفسھالمرجع -3
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، تھدف إلى تسییر الإداريباستخدامھا وسیلة العقد الإدارةأنوھدفھا، ومرجع ذلك 

عدم تساوي المركز القانوني "، لذلك یبدون طبیعیا ھلعام الذي تقوم علیھ رعایتاالمرفق

تشغل مركزا متمیزا عن الأفراد وذلك بحكم سھرھا على تحقیق والإدارةللمتعاقدین، 

)1(.الصالح العام 

المنفردة إمّا بالزیادة أو النقصان كما ورد بإرادتھافالإدارة یمكنھا تعدیل الصفقة 

64المادة ، أو بمراجعة السعر كما جاء في )2(236- 10من المرسوم 03دة المافي 

.من نفس المرسوم

العامة التي تحكم نظریة العقود للمبادئوفقا الإدارةوھذه السلطة تعود إلى 

)3(.كبند في الصفقةلإدراجھامن دون حاجة الإداریة

یف التشریعي یعلو على عدیل ومن منطلق أن التعرتفي الالإدارةولتعریف سلطة 

.أولا إلى التعریف التشریعي ثم إلى التعریف القضائيسنتطرقبقیة التعریفات الأخرى 

الصفقات قوانینلقد تناول المشرع الجزائري عبر :التعریف التشریعي-ا

:سلطة التعدیل حسب التدرج الزمني ونذكر منھاالمختلفة

.)4(90-67الأول أمر قانون الصفقات -أالعمومیة 
إن دفاتر الشروط تحدد الشروط التي تبرم :" من الأمر6المادة حسب نص 

:یليوتشمل خاصة على ما،وتنفذالصفقاتبموجبھ 

...."الأشغالالعامة المطبقة على جمیع صفقات الإداریةدفاتر الشروط -*

لالأشغاالعامة المطبقة على صفقات الإداریةفمن خلال ذلك فإن دفتر الشروط 

)5(.العمومیةفي تعدیل الصفقة الإدارةنظمت سلطة 

العامة، الأشغالبقة على طالعامة المالإداریةوإستقصاء سریع لدفتر الشروط 

.دياالانفرالتعدیلالحق في الإدارةیلاحظ أنھ تضمن العدید من النصوص التي تعطي 

، مذكرة لنیل شھادة "سلطة تدخل الإدارة في تعدیل الصفقة العمومیة في الجزائر " :عبد الكریم بولقدایر-1
.07، ص2013/2014مد خیضر، بسكرة، حالماجستیر، جامع م

.السابقالمرجع ،236-10الرئاسي من المرسوم 64والمادة 03انظر المادة -2
في الملتقى الوطني السادس حول "ةسلطة الإدارة في مجال الصفقات العمومی" مداخلة بعنوان " :یوسف حوري- 3

.04ص، 2013، جامعة غلیزان، دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام
.52انون الصفقات العمومیة، جریدة رسمیة، المتضمن ق1967جوان 17المؤرخ في 90-67الأمر -4
.10عبد الكریم بولقدایر، المرجع السابق، ص-5
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)1(145-82المرسوم المتعلق بصفقات المتعامل العمومي * 

نجد ھا وردت تحت عنوان الملحق 97إلى 93وع إلى أحكام المواد بالرج

متضمن التعدیل الأصلیةلمتعاقدة إبرام ملحق تابع للصفقة اللمصلحة 93المادة فأجازت 

وثیقة : " المقصود بالملحق أنھ94المادة ، وفسرت و بنود الصفقة العمومیةأبند على

ة الخدمات أو تقلیلھا أو تعدیلھا شرط أو عدة ھدفھا زیادالأصلیةتعاقدیة تابعة للصفقة 

في الإدارةفمن خلال النص یتبین لنا أن سلطة " :الأصلیةشروط تعاقدیة في الصفقة 

الخدمات أو تقلیلھا أو ھي الزیادة في94المادة تعدیل الصفقة العمومیة حسب أحكام 

)2(.تعدیل شرط أو عدة شروط تعاقدیة في الصفقة 

:المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة250-02ئاسي المرسوم الر* 

یمثل الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة " من الملحق بقولھا 90المادة عرفت 

أو تعدیل بند أو عدة / ویبرم في جمیع الحالات إذا كان ھدفھ زیادة الخدمات أو تقلیلھا و

)3(.الأصلیةبنود تعاقدیة في الصفقة 

:المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة236-10المرسوم الرئاسي * 

یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام " :منھ بقولھا)4(102المادة وجاء 

یشكل : " بنصھا)5(103المادة ، وأتبعتھا "ملاحق للصفقة في إطار أحكام ھذا المرسوم 

ھدفھ زیادة یشكل الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة، ویبرم في جمیع الحالات إذا كان

ویمكن أن تغطي . أو تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة/ الخدمات أو تقلیلھا و

...."الإجماليالخدمات موضوع الملحق عملیات جدیدة تدخل في موضوع الصفقة 

التعریف القضائي-ب
الجزائر منالعمومیة في الأشغالوتتجلى كذلك سلطة التعدیل في شروط صفقات 

.الإداريأحكام القضاء خلال

ر، . المنظم للصفقات العمومیة التي یبرمھا المتعامل العمومي، ج 1982أفریل 10المؤرخ في 145- 82المرسوم - 1
15.

.11عبد الكریم بولقدایر، المرجع السابق، ص-2
.المرجع السابق، 250-02من المرسوم الرئاسي 90المادةأنظر -3
.المرجع السابق، 236-10من المرسوم الرئاسي 102المادة-4
.المرجع نفسھمن 103المادة-5
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الجزائر أقر ب سلطة التعدیل الإداريوبالتالي یمكن استخلاص أن القضاء 

).المقاول(في مواجھة المتعاقد معھا للإدارة

الاتجاه المؤید لسلطة التعدیل-2
احتمالیةإلى القول بأن كل عملیة إداریة ھي عملیة )ھوریو(العمید قد ذھب 

كما ،العامبالرأيتتعلق لأسبابقفھا أو تأجیلھا أو تعدیلھا واء التنفیذ بمعنى أنھ قد یرد أثن

تعتبر للإدارةعلى القول بأن سلطة التعدیل المنفردة المقررة ) بكینیو(ذھب الفقیھ 

جمیع العقود تشمل، وھي سلطة عامة الإداریةعنصرا من عناصر النظریة العامة للعقود 

، ذلك اینظر إلیھا باعتبارھا متعاقدًا عادیً عقدًا إداریا لاوھي تبرمفالإدارةوالاشتراطات، 

.)1(" تحقیق الصالح العام " تسعى إلى تحقیق غرض آخر سوى أنھا لا

دي االعامة تتمتع بسلطة التعدیل الانفرالإدارةیرى أصحاب ھذا الاتجاه أن 

د، فھذا حق دون الحاجة على نص في القانون أو في شروط العقالإداريلشروط العقد 

یمكنھا التنازل عنھ، كما أنھا لیست ضعفھا سلطة عامة ولامستمد من للإدارةأصیل 

بحاجة 

لعقد إلى جانب كون ھذه السلطة عنصر من عناصر اإلى النص علیھ صراحة في

.الإداريالنظریة العامة للعقد 

صبحت حق وأالإداریینوفي الأخیر لاقت ھذه السلطة القبول لدى الفقھ والقضاء 

العقد أوتفرضھ بإرادتھا المنفردة على المتعاقد معھا، كتغییر أحد شروط للإدارةأصیل 

.)2(....مدتھ

في تعدیل شروط العقدالإدارةسلطة القانونيالأساس: الثانيالفرع
أساسھا القانوني في فكرة السلطة العامة الإداريتجد سلطة تعدیل شروط العقد 

لعام من جھة ومن جھة أخرى تجد أساسھا في ا لنصوص القانونیة القانون اوامتیازات

.الإداریةالمنظمة للعقود 

.140مفتاح خلیفة عبد الحمید، حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص -1
.38توتي خوخة، المرجع السابق، ص-2
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العامةالسلطةفكرة : أولا
في تعدیل العقود التي تبرمھا یقوم على فكرة السلطة العامة، لأن الإدارةإن حق 

مة، وإذا سلطة عامة مكلفة بأن تراعى دائما ضرورات المصلحة العااباعتبارھالإدارة

بأسلوب التعاقد الأفرادوھي تباشر تحقیق المصلحة العامة قد فوضت أحد الإدارةكانت 

في أن تراعى الأصیلللمساھمة في تحقیق الھدف فإنھا تبقى دائما صاحبة الحق الإداري

.تراه مناسبا لتحقق ذلكتلك المصلحة وھكذا فھي تتدخل بوصفھا سلطة عامة لتفرض ما

في التعدیل الانفرادي لعقد الإدارةأساس سلطة الرأيھذا فیرجع أصحاب 

السلطة العامة، التي امتیازاتإلى فكرة ) الإداریةأحد العقود هباعتبار(العامة الأشغال

تحملھا بمقتضى القوانین واللوائح، التي تقرر لھا ذلك باعتبارھا المكلفة بتحقیق المصالح 

، الذي یرى جانبا كبیرًا الإداريوفة في فقھ القانون الجماعیة، وفكرة السلطة العامة، معر

وھي المعیار لتحدید نطاق تطبیقھ، ،الإداريمنھ أن ھذه الفكرة تشكل أساس القانون 

)1(.الإداريوبالتالي إختصاص القاضي 

قد، فھي لا تباشر حقوقا ع، حین تقوم بتعدیل شروط الالأساسوفقا لھذا فالإدارة

اشر امتیازا من امتیازات السلطة العامة، وتظھر ھذه الفكرة بوضوح تعاقدیة، وإنما تب

".فعل الأمیر " في نظریة 
مقتضیات الصالح العام والنصوص القانونیة: ثانیا

تجد أساسھا القانوني :الإداريالعامة في تعدیل شروط العقد الإدارةسلطة -1

وقابلیتھ وباضطرادبانتظام في فكرة المرفق العام ومقتضیاتھن من حیث ضرورة سیره

المتعاقدة بتعدیل ما تبرمھ من عقود للإدارةأن الإداريللتطویر والتغییر، ویرى الفقھ 

المرافق العامة والتغیرات التي تحدث في حاجات المرفق مستلزماتیمكن أن إلا على لا

)2(.أو إحتیاجات الجمھور نفسھ 

العام والمصلحة العامة كلھا مجتمعة تشكل ففكرة السلطة العامة وفكرتي المرفق 

.حق التعدیل الانفراديالإدارةالذي تخول الأساس

.24، ص1998، دیوان المطبوعات الجامعیة، محاضرات في المؤسسات الإداریة:وأحمد محی-1
.161حمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص-2
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على تحقیق الصالح العام، وھو ھدفھا الإدارةفعن طریق المرفق العام تعمل 

.العقد، ومن أجلھ خولھا المشرع استعمال السلطة العامةإبراممن الأساسي

الأفكارالعامة مستمدة إذا من كل ھذه الالأشغفسلطة تعدیل شروط تنفیذ عقد 

وذلك ربما ھو سبب إجماع الفقھاء حول تقریرھا، كما أنھا مستقرة في الوجدان العام 

لانجاز أشغال الإدارةسواء القانوني أو العرفي، إذ أصبح راسخا لدى كل مقال یرتبط مع 

ى أساس ذلك، إذ سلطة تعدیل شروط تنفیذ العقد دون أن یبحث علللإدارةعامة، أن 

)1(.أصبح ذلك من المسلمات لدیھ 

:حق التعدیل مستمد من النصوص القانونیة-2
-10من المرسوم الرئاسي103ساسھا القانوني في نص المادة تجد سلطة التعدیل أ

حیث تنص عل یشكل الملحق وثیقة تعاقدیة .، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة)2(236

او / میع الحالات اذا كان ھدفھ زیادة الخدمات او تقلیلھا وتابعة للصفقة ویبرم في ج

...تعدیل بند او عدة بنود تعاقدیة في الصفقة

ضوابط وصور سلطة التعدیل: الفرع الثالث
ضوابط سلطة التعدیل: أولا
التي تبرمھا لكنھا لا تتمتع الإداریةتعدیل بنود العقود تستطیعالعامة الإدارةإن 

في حالة خضوع تام إلى نالمتعاقدیھذا المجال، وذلك حتى لا تترك بسلطة مطلقة في 

في تعدیل الإدارةولھذا لابد أن تكون ھناك قیود وضوابط تحكم جھة الإدارة،تعسف 

:شروط العقد ومن بینھا نجد

الضوابط الاتفاقیة-1
العامة فيالإدارةبنودا صریحة تنص على حق الإداریةتتضمن اغلب العقود 

ھذه البنود على ذكر ھذا الحق فحسب، رولا تقتصللمتعاقد، الأصلیةل الالتزامات تعدی

.تجاوزھاللإدارةوإنما تنظم أیضا كیفیة ممارستھ وتضع لھ قیود ولا یحق 

ھذا ویمكن القول أن بنود العقد تحدد على المستوى العملي للقیود المفروضة على 

ترم ھذه القیود الاتفاقیة عملا بمبدأ القوة أن تحالإدارةسلطة التعدیل ، إذ یجب على 

.385أحمد محیو، المرجع السابق، ص-1
.236المرجع السابق- 10من المرسوم الرئاسي 103أنظر المادة -2



الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــ سلطة الإدارة في متابعة تنفیذ صفقة الأشغال العمومیة 

41

من استعمال سلطتھا في تعدیل شروط العقد بصفة الإدارةالملزمة للعقد إدراج بنود تحرم 

)1(.مطلقة

القضائیةطالضواب-2
في تعدیل شروط العقد الإدارةعدة قیود على سلطة الإداريلقد أقر القضاء 

:یمكن إجمالھا فیما یليالإداري

یجوز أن یؤدي التعدیل إلى تغییر طبیعة العقد، أي لا: الالتزام بموضوع العقد- أ 

أن تجري من التعدیلات ما یجعل المتعاقد أمام عقد جدید ففي ھذه للإدارةیجوز فلا

لا تستطیع أن تعدل أحكام الإدارةوعلیھ فإن . سخ العقدفالحالة یكون للمتعاقد أن یطلب 

.ھوعالعقد على نحو یغیر موض

إبرامكوجود ظروف قد استجدت بعد :أن یكون للتعدیل أسباب موضوعیة-ب

قد تتغیر بعد توقیع العقد خاصة في العقود ظروفالعامة تتعاقد في الإدارةالعقد لأن 

العامة وعقد التورید، فإن تغیرت الأشغالالتي تتطلب وقتا طویلا لتنفیذھا كعقد الإداریة

بحق تعدیل العقد بما یتماشى والظروف الجدیدة وبما دارةللإالظروف وجب الاعتراف 

)2(.الأصليیراعي موضوع العقد 

في الأحوال التي یجوز لھا الإدارةیجب على :قواعد المشروعیةماحترا-ج

تعدیل العقد أن تحترم مبدأ المشروعیة، إذ لابد أن یصدر قرار التعدیل من سلطة مختصة 

وقد .النافذةللأنظمةیكون قرارھا موافقا نالقانون، وینبغي أبھ وفق الصیغة التي حددھا

یحق لھا إجراء أي تعدیل في شروط لاالإدارةعلى أن الإدارياستقرت أحكام القضاء 

.العامةالمصلحة اقتضتالعقد إلا إذا 

مع الصالح اتفاقاأكثر تراهشروط جدیدة بما وإضافة فللإدارة تعدیل شروط العقد 

)3(.ذلكالمصلحة العامة اقتضتكلما العام أو

إن :ق وحاجاتھفتعدیل العقود على نصوصھ المتصلة بتسییر المراقتصار-د

باستمرار ھي التي تقضي بتعدیل بعض نصوص یرةغالمتطبیعة احتیاجات المرفق

المتعلقة بالامتیازات المالیة لأن ھذا أن لا یمس ھذا التعدیل النصوصالعقد، ویجب

.156ابق، صحمد محمد حمد الشلماني، المرجع الس-1
.147، ص3،  دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة "الصفقات العمومیة في الجزائر" :عمار بوضیاف-2
.156ص،www.mediafire.com.pdf:http،2010//،"الوجیز في القانون الإداري" :يضمازن لیورا-3
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إلا في أحوال معینة . الإدارةعن التعاقد مع الأفرادیؤدي حتما إلى عزوف الأمر س

الشروط العامة الملحقة في بعض الدول وأجازات تعدیل أجور السلع وأسعارھا أنشأتھا

)1(.مع الأخذ بالحسبان التوازن المالي للعقد 

صور التعدیل: ثانیا
ومیة التي تبرمھا، حیث تملك المتعاقدة سلطة تعدیل الصفقات العمالإدارةتعدیل 

أن تأمر المتعامل المتعاقد بالزیادة في حجم الاداءات أو إنقاصھا، وھذا الحق إن كان لھ 

الأشغالحجم وطریقة آداءات ومدتھا في صفقة مدى معین، یمتد إلى إجراء تغییرات في

.العمومیة

:المقاولتالتزامابالنسبة لمقدار وحجم -1
احبة المشروع إلى إضافة بعض الزیادات على مشروعھا صالإدارةفقد تضطر 

عن تلك المتفق علیھا الأشغالأو تدعیم بعض الأجزاء منھا مما یستلزم الزیادة في حجم 

)2(.ولا یتعلق بنوعھا الأشغالمع المقاول،مع التأكید على أن التعدیل یتعلق بكمیة وحجم 

بشكل صریح، كما ھو حال وغالبا ما تتضمن النصوص ھذا الحق وتشیر إلیھ 

في حالة إجراء إضافة على : " المشرع الجزائري الذي ینص في دفتر الشروط العامة

.)3(...." فلا یجوز للمقاول رفع أي مطالبةالأشغالجملة 
:التعدیل في وسائل وطرق التنفیذ-2

فأوضاع ووسائل التنفیذ إذا كان غیر منصوص علیھا في العقد، فإنھا تدخل ضمن 

.العامةالأشغالعلى مقاول الإدارةلطة الرقابة بمفھومھ الواسع التي تمارسھا س

تملیھ في غالب الأحیان مواجھة ،وما فإن تعدیل طریقة أو أسلوب التنفیذمع

، كظھور مادة جدیدة مثلا تشكل في ذات التنفیذلجمیع جوانب بالنسبةالظروف المستجدة 

،قة علمیة جدیدة ووسائل حدیثة أكثر تطورًاموضوع العقد، أو إكتشاف طریالأشغال

)4(.أو أقل ضررا من تلك المستعملة 

.102، صالمرجع السابق،يضمازن لیورا-1
.25ري أنور، المرجع السابق، صبن زمو-2
.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري30المادة أنظر -3
.26بن زموري أنور، المرجع السابق، ص-4
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:مدى التنفیذالتعدیل في-3
الإدارةإذا كثیرا ما تتدخل الإدارةوھي ربما أكثر صور التعدیل ممارسة من قبل 

دن أو تمد یدھا أو حتى بإنھائھا بفسخ العقد،صاحبة المشروع بتقصیر مدة التنفیذ خاصة

.الخطأ من المقاول

العامة تحت عنوان الإداریةمن دفتر الشروط 34المادة نصت أحكام وقد

في مد مدة تنفیذ العقد أو الإدارةیعني سلطة أو تأجیلھا مماللأشغالالتوقیف المطلق 

.إنھائھ

في حجم الآداءات المتعاقد علیھا وأسلوب الإداريفھذا یعني أن سلطة تعدیل للعقد 

ما تبرمھ المصلحة الإداريذ الآداءا ت ینصرف أیضا إلى عنصر الزمن، ذلك أن العقد تنفی

نتھي في تالمتعاقدة لیعطي بعضا من الاحتیاجات العامة،  في زمن محدد یبدأ بتاریخ معین و

.)1(زمن محدد، تلك الفترة یمكن أن یرد علیھا الكثیر من التعدیلات 

:ة التعدیلوسائل ونطاق سلط: المطلب الثاني
:وسائل وآلیات ممارسة سلطة التعدیل: الفرع الأول

التعدیل عن طریق الملحق: أولا
جدید اتفاقینتج عن اتفاقيیمكن أن تكون شروط الصفقة العمومیة محل تعدیل 

".الملحق " المتعاقدین یطلق علیھ إسم للإرادتین

)2(المعدل والمتمم یجسد المرسوم الرئاسي المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 

منھ 102المادة إذ تنص 106-102ھذه الآلیة في القسم الخامس منھ المتضمن المواد 

ملاحق للصفقة في إطار أحكام إبرامیمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى : " على أنھ

.ھذا المرسوم 

كان یبرم في جمیع الحالات إذا تابعة للصفقة ویشكل وثیقة تعاقدیة " والملحق 

.)3(" تقلیلھا أو تعدیل بند أو عدة بنود بالزیادة أو النقصان أوھدفھ زیادة الخدمات 

:أما عن شروط إبرامھ

.1964من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري 34المادة أنظر -1
.22أنظر عبد الكریم بولقادیر، المرجع السابق، ص-

.، المرجع السابق236-10سوم الرئاسي رقم المر-2
.206عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص-3
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الكتابة شرطمكتوبة لأن عنصر الأصلیةأن یكون مكتوب طالما كانت الصفقة -

لسلطة التعدیل كون المشرع عبّر عنھا بعبارة الإدارةجوھري في حالة ممارسة 

".وثیقة الملحق" 

التعدیل إلى المساس الجوھري بالصفقة وتوازنھا  ھذا ما أشارت یؤدي أن لا-

)1(.103المادة إلیھ 

من 105للمادة إلى الملحق في حدود آجال تنفیذ الصفقة طبقا أن یتم اللجوء-

)2(.ذات المرسوم 

.الأصلیةأن یخضع الملحق كأصل عام للرقابة التي تخضع لھا الصفقة -

التعدیل خارج الصفقة: ثانیا
الإطاردیل في شروط الصفقة أثناء تنفیذھا وذلك خارج عیحدث تیمكن أن

التعاقدي وإتفاق الأطراف المتعاقدة على ھذا التعدیل، وترتبط ھذه التعدیلات بتطبیق 

.نظریة فعل الأمیر، أو بسبب الظروف الطارئة

:میرالتعدیلات المرتبطة بتطبیق نظریة فعل الأ-1
یعرف فعل الأمیر قضاء على أنھ صدور إجراء خاص أو عام من جانب جھة 

.توقعا وقت التعاقد، یترتب علیھ إ لحاق ضرر خاص بالمتعاقدلم یكن مالإدارة

)3(:تطبیق نظریة فعل الأمیرلرط تشوی

غیر المشروعة لا تعتبر الإدارةفأعمال : أن یكون فعل الأمیر عملا مشروعا-

الأمیر،لأن الأعمال الخاطئة یقرر التعویض بسببھا طبقا لقواعد أسس من أفعال

.المسؤولیة العقدیة أو التقصیریة للإدارة

.أن ینتج فعل الأمیر بسبب إجراء أصدرتھ المصلحة المتعاقدة-

الإدارةأن یكون فعل الأمیر غیر متوقع فیجب أن تكون التدابیر التي اتخذتھا -

.شروط تنفیذ الصفقة غیر متوقعة أثناء إبرام الصفقةوالتي أدت إلى تغییر 

.أن یلحق فعل الأمیر أضرارا بالمتعامل المتعاقد-

.المرجع السابق،236- 10من المرسوم الرئاسي 103المادة أنظر -1
.المرجع نفسھمن 105المادة أنظر -2
.69-68سبكي ربیحة، المرجع السابق، ص-3
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.)1(التعدیلات الناتجة عن الظروف الطارئة -2
العمومیة، كونھا تستغرق مدة الأشغالتطبق نظریة الظروف الطارئة على صفقة 

.ظروف إستثنائیة تؤجل تنفیذھاطویلة لإنجازھا والتي من خلالھا قد تحدث عدّة 

:ویتطلب لقیام نظریة الظروف الطارئة الشروط التالیة

.نفیذ الصفقة ولیس بعدھاخلال مد تالطارئأن یحدث الظرف -

.أن تحدث ظروف إستثنائیة عامة غیر متوقعة-

إلى جعل تنفیذ الالتزام العقدي أشد إرھاقا وأكثر كلفة الطارئأن یؤدي الظرف -

.قدره المتعاقدانمما 

نطاق سلطة التعدیل: الفرع الثاني
حدود التعدیل المقرر بنص: أولا

العامة الأشغالعقد قد یكون ما یحدد نطاق سلطة التعدیل الانفرادي لشروط تنفیذ 

ھو نصوص العقد ذاتھ بمعنى أن سلطة التعدیل تحدھا قیودا إتفاقیة، فكراسات الشروط 

ا تنص على نسبة معینة من قیمة الصفقة، التي یمكن أن یطالھا العامة غالبا مالإداریة

یعتبر تعدیا لحدود ، مما یعني أن كل تجاوز لھذه النسبة المنصوص علیھاالإدارةتعدیل 

)2(.المتعاقدة مسؤولیة الإدارةسلطة التعدیل تتحمل 

نھ م30المادة العامة الجزائري الذي ینص في الإداریةوھذا حال دفتر الشروط 

، فلا یجوز للمقاول رفع أیة مطالبة، الأشغالعلى جملة الإضافةفي حالة إجراء :" على

من مبلغ بالمائة20اوز الابتدائیة لا تتجالأسعارالمقررة بحسب الإضافةومادامت 

ھذه النسبة المئویة، حق لھ فسخ صفقتھ فور دون الإضافة، وإذا تجاوزت المقاولة

.)3(...."  تعویض 

تكون قد خرقت نطاق سلطة التعدیل )%20(ھذه النسبة الإدارةالتالي إذا تجاوزت وب

بما یفتح الباب أمام المقاول للدفاع عن مصالحھ وذلك بطلب الفسخ الفوري للصفقة دون 

.وما بعدھا70: مرجع السابق، صسبكي ربیحة، ال: للتفصیل أكثر أنظر-1
.27بن زموري أنور، المرجع السابق، ص -2
.العامة الجزائريمن دفتر الشروط الإداریة30المادة -3
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التي حددھا المشرع إجراءاتبإتباع التزمأن یكون مطالبا بأي تعویض، مادام قد 

)1(" بكتاب خلال شھرین *الرئیسيإخبار المھندس " المتمثلة في 

:الحدود القضائیة لسلطة التعدیل: ثانیا
دي فإن االعامة حدود تبین نطاق سلطة التعدیل الانفرالأشغالإذا لم یتضمن عقد 

في التعدیل، الإدارةأفكار تبناھا كضوابط لسلطة الفرنسي استقر علىالإداريالقضاء 

.ةبالحدود القضائیالبعضولذلك سماھا 

فمجلس الدولة الفرنسي إستخدم مصطلحات في قراراه للدلالة على قیود تحدد 

:التي منھاالعامةالأشغالنطاق سلطة التعدیل الانفرادي لعقد 

في الحدود ، فاشترط في التعدیل أن یكون "عدم قلب إقتصادیات العقد " فكرة -

.والأھمیةالمعقولة من حیث الحجم والنوع 

تبناھا المشرع الفرنسي في دفتر الشروط العامة النموذجي، رة التيكوھي الف

بالمائة 25حیث بین بأن الحدود التي یمكن أن تسجلھا سلطة التعدیل یجب أن لا تتعدى 

ذلك فإنھ یحق للمقاول الأشغالصاحبة الإدارةمن قیمة الصفقة، وإلا فھي حال تجاوز 

)2(.دون الفسخضالتعویطلب 

.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري1ف / 31المادة -1
بة المشروع بمراقبة ومتابعة الأشغال والتي المقصود بالمھندس الرئیسي ھنا ھي الجھة المكلفة من قبل الإدارة صاح-*

.28ص ،المرجع السابق،انظر بن زموري انور،)صاحبة الأشغال(تدعى 
.29- 28بن زموري أنور، المرجع السابق، ص-2
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.وتنطوي في واقعھا على معنى العقوبة

.مبدأ إستمرار وإنتظام المرفق العام، الذي یتصل بھ عقد الأشغال العامة

 "

 ." "

)1(.إخلال المتعاقد في تنفیذ إلتزاماتھ 

:أساسیتین

*-

)2(.مقدمان وإذا كان ذلك یتم تحت رقابة القضاء 

*-

)3(.یقره في العقد 

و

.المبحث الأول وسلطتھا في توقیع الجزاءات الفاسخة في المبحث الثاني

، دراسة "الرقابة القضائیة على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معھا" :رشا جعفر محمد الھاشمي-1
.34: ، ص2010مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، 

، دراسة تشریعیة فقھیة وقضائیة، دار الھدى للنشر "النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة" :بوعمران عادل-2
.111، ص2010والتوزیع، الجزائر، 

.111المرجع نفسھ ، ص-3
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لیة والضاغطةسلطة الإدارة في توقیع الجزاءات الما: المبحث الأول
سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات المالیة: المطلب الأول

.الذي أخل بالتزاماتھ التعاقدیة، وھي عبارة عن أنواع متعددة

الغرامة التأخیریة: الفرع الأول
:التأخیریةمفھم الغرامة : أولا

1- "

.)1(" تأخره في إنجاز الأعمال المكلف بھا ضمن المدد المتفق علیھا في العقد 

ج: " وعرفت أیضا بأنھا

.)2(" التنفیذ، لھ طابع تعویض وطابع تھدیدي، ویستھدف حسن سیر المرافق العامة 

)3(. والغرامة التھدیدیة المعروفین في القانون المدني

:خصائص الغرامة التأخیریة-2
:غرامة التأخیر إتفاقیة-أ

الواردة

)4(.أو القانون نصا یخولھا ذلك 

ر : -ب

، كلیة المستقبل، قسم القانون، مجلة جامعة "الغرامات التأخیریة في العقود الإداریة" :عبد الرحمن عباس ادعین- 1
.555، ص2014، 3، العدد 22بابل العلوم الإنسانیة، المجلد 

دراسة تحلیلیة –النظام القانوني لغرامة التأخیر في العقود الإداریة (ملخص بحث " :منصور إبراھیم العتوم- 2
.348، ص2013، 53، كلیة الحقوق جامعة عمان الأھلیة، العدد )مقارنة

، 1981، المجلد الأول، دار النھضة، 02، الجزء "الوسیط في مصادر الالتزام" :عبد الرزاق السنھوري- 3
.851ص

.350منصور إبراھیم العتوم، المرجع السابق، ص -4
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 .

غرامة التأخیر منوط بتقد

)1(. وإضطراد

: -ج

.)2(أو تنبیھھ بذلك 

-د

.)3(تخص الإدارة 

-ھـ

.)4(ولا یقبل إثبات العكس 

.)5(استحصالھا بقرار إداري -و

.351منصور إبراھیم العتوم، المرجع السابق، ص-1
.351ص،المرجع نفسھ-2
.351ص،المرجع نفسھ-3
.351ص،المرجع نفسھ-4
.351ص،المرجع نفسھ-5
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:التمییز بین الغرامة التأخیریة والنظم المشابھة لھا: ثانیا
:التمییز بین الغرامة التھدیدیة والغرامة التأخیریة-1

 " :

)1(.التنفیذ العیني الذي حكم بھ مقترنا بتلك الغرامة 

:یجب توافھا وھي)2(عریف یتضح أن للغرامة التھدیدیة شروط ومن الت

-أ
بھا من تلقاء نفسھا؛

-ب
ع المدین عن التنفیذ وكان تنفیذه ممكنا؛بالغرامة التھدیدیة إلا إذا امتن

-ج
.المدین نفسھ

فالغرامة التھدیدیة وفقا للتعریف السابق لھا ممیزات أساسیة، والتي یمكن حصرھا 

)3(.ذات طابع مؤقت 

)4(

:التأخیریة

-أ

الإداري

إن فرض-ب

، دراسة ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، "الغرامة التھدیدیة في القانون الجزائري" :عزالدینمرداسي -1
.13، ص2008

.558عبد الرحمان عباس ادعین، المرجع السابق، ص-2
.14مرداسي عزالدین، المرجع السابق، ص-3
.558عبد الرحمان عباس ادعین، المرجع السابق، ص-4
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.المتعاقد منھا إلا إذا كان التأخیر لأسباب لابد لھ فیھا

-ج

.إلى القضاء

:التمییز بین الغرامة التأخیریة والشرط الجزائي-2
*-:

.)1(ل بالالتزام الأصلي إلتزاما جزائیا في صورة تعویض مقدر لا ینشأ إلا نتیجة الإخلا

.)2(: بین الشرط الجزائي والغرامة التأخیریة ھيالفروقاتوبالتالي أھم 

:من حیث الغرض-أ

ھا ھو ضمان تنفیذ العقود الإداریة في المدد المتفق وذلك حرصا حیث أن الغایة من وجود

.على سیر المرفق العام بانتظام

: من حیث الضرر-ب

كما أعطى القان

.مقدار الضرر، وھذا لا وجود لھ في الغرامة التأخیریة

: من حیث الجھة المختصة بفرضھا-ج

.556الرحمان عباس ادعین، المرجع السابق، صعبد-1
.557، صالمرجع نفسھ-2
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.الإداري ودون اللجوء إلى القضاء للحكم بھا

مصادرة التأمین: الفرع الثاني
:مفھوم مصادرة التأمین: أولا

: " بأنھ عبارة عنیعرفھ الفقھ-1

الإخط

.)1(" المسؤولیات الناتجة عن تقصیره 

:مینأخصائص مصادرة الت-2
) 2(یتمیز مصادرة التامین بمجموعة من الخصائص

-أ
.علیھ صراحة في الصفقة

.توقھ الإدارة دون حاجة إلى إتخاذ أیة إجراءات قضائیة-ب

-ج
.بھا بسبب التقصیر

-د
.إقتضاؤه

الجمع بین مصادرة التأمین والتعویض: ثانیا
یمكن الجمع بین مصادرة التأمین والتعویض إذا كان الضرر قد تجاوز قیمة 

لى أن لا یكون قد حضر على التأمین النھائي المحدد سلفا في العقد أو دفتر الشروط، ع

ذا كانت مصادرة التأمین جواز الجمع بین جزائي مصادرة التأمین والتعویض، أمّا إ

)3(. ذلكخلافقد جبرت الضرر كلھ فلا محل للتعویض ما لم یتفق على النھائي 

، أطروحة "- دراسة مقارنة–سلطة الإدارة الجزائیة في أثناء تنفیذ العقد الإداري :" سعید عبد الرزاق باخبیرة -1
، 2008-2007لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

.220ص
.110سبكي ربیحة، ا لمرجع السابق، ص-2
.112المرجع نفسھ، ص-3
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) التأمین النھائي(التعویض الاتفاقي 

)1(.في العقود الإداریة 

التعویض: الفرع الثالث
مفھوم التعویض: أولا

1-:

)2(. على جزاء مالي آخر كالغرامات لمواجھة ھذا الإخلال

قة " وھو 

)3(.على جزاءات مالیة لمواجھة ھذا الإخلال 

.للإدارة

:خصائص التعویض-2
-أ

.كفالة حسن سیر المرافق العامة

-ب
.الغرامات

.226سعید عبد الرزاق باخبیرة، المرجع السابق، ص-1
.55لمرجع السابق، صرشا جعفر الھاشمي، ا-2
.503، ص1991، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر، "الأسس العامة للعقود الإداریة: " سلیمان محمد الطماوي-3
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-ج
.ة تحدید مبلغ التعویضالمتعلقة بصفقات الأشكال العامة، لم تتطرق ولم توضح طریق

كیفیة تحصیل التعویض: ثانیا

من أن اعتبار التعویضات أحد ) أحمد محیو(مما أشار إلیھ 

)1(.الإدارة باعتبارھا سلطة عمومیة

.لتحصیل قیمة التعویضات " أوامر الآداء " 

" الضمانات " یة تحت عنوان الصفقات العموم

%10و%5ویحدد مبلغ ھذه الكفالة بحسب أھمیة العقد ویتراوح ما بین 

)2(. بفرض التعویض أو تقدیره

.232سعید عبد الرزاق باخبیرة، المرجع السابق، ص-1
.44بن زموري أنور، المرجع السابق، ص -2
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سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات الضاغطة: المطلب الثاني

.مظھر من مظاھر  سلطة الإدارة في التنفیذ المباشر للعقد

 :
)رةالإدارة المباش(

 " :

وسیلة ضغط وإجراء قھري بمقتضاه تحل المصلحة المتعاقدة بنفسھا أو عن طریق مقاول 

)1(.من إنجاز العمل 

.تستمر منتجة لآثارھا ، وتظل العلاقة التعاقدیة قائمة

3503
: "....الإداریة العامة الجزائري التي تنص أنھ

".یأمر بإرجاء النظام المباشر على نفقة المقاول، ذلك النظام الذي یجوز أن یكون جزئیا 

شروط وضع المقاولة تحت الإدارة المباشرة: أولا

:تضمن احترام الإدارة لمصالح المقاول وھي

1-:
یكون إخلال المقاول ذا جسامة كا

)2(.قى السلطة التقدیریة لذلك في ید القاضي تبھذا الإجراء، و

1ف / 35
:المتعاقدة سلطة اتخاذ إجراء سحب العمل من المقاول یأخذ صورتین

.178سبكي ربیحة، المرجع الساق، ص-1
.122-121بن شعبان علي، المرجع السابق، ص-2
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:وذلك في الحالات التالیة: عدم التزام المقاول بشروط الصفقة-أ

.إخلال المقاول وعدم مراعاتھ لمدد التنفیذ المنصوص علیھا في الصفقة-

.وقف المقاول للأشغال أو التخلي عنھا جزئیا أو كلھا-

: عدم إمتثال المقاول للأوامر المصلحیة-ب

أ

.للإدارة الحق في سحب العمل منھ أو فسخ الصفقة

35: -ج

.)1(جوھري لا یوقع جزاء سحب العمل من المقاول إلا بعد صدوره من المصلحة نفسھا 

الآثار القانونیة للحسب: ثانیا

:القانونیة التي یمكن حصر أھمھا فیما یلي

1-

" 5ف/ 35

.)2(....المتخلف 

2-
7ف/ 35من مستحقات المقاول أو من مبلغ التأمین، وھذا ما نصت علیھ المادة 

)3(. الشروط الإداریة العامة

3-
 ..

)4(. إتمام العمل

.124ن شعبان علي، المرجع السابق، صب-1
.من دفتر الشروط الإداریة العامة05الفقرة 35المادة أنظر -2
.نفس المرجعمن 07الفقرة 35المادة أنظر -3
.126سبكي ربیحة، المرجع السابق، ص-4
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4-
.جزاء السحب یفترض بقاء الرابطة العقدیة، أمّا الفسخ فیتضمن إنھاؤه

5-

)1(. من دفتر الشروط الإداریة العامة6ف / 35ما نصت علیھ المادة 

وبخطا المقاولسلطة الإدارة في إنھاء العقد بالإرادة المنفردة: الفرع الثاني
سلطة الإدارة في إنھاء العقد بالإرادة المنفردة:اولا

 .

)2(. لعام یقتضي ذلكإرتكاب المتعاقد معھا لأي خطأ ، متى قدرت أن الصالح ا

ھذه السلطة تستمدھا الإدارة من المصلحة العامة، وتمارسھا تحت مراقبة القضاء، 

موضوع 

)3(.أو التدلیس أو وفاة المتعاقد دون وكیل ینوب عن الورثة 

.دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائريمن 6ف /  35المادة راجع -1
.102، بنھا ، ص"العقود الإداریة" :محمد الشافعي أبو راس-2
.31، ص) العقود الإداریة(مقال :عبد الله حجاج-3
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.)1(.....رقابة القضاء الإداري 

)2(.مقیدة بقید الصالح العام وتلتجئ للعمل بھا تحت عیون القضاء الإداري ورقابتھ 

) المتعاقد(یرتكب المقاول 

)3(. أن ذلك تقتضیھ المصلحة العامة، ویبقى للطرف الآخر الحق في التعویض

.بما فیھا إنھاء العقد بالإرادة المنفردة)4(.یق ذلك عامة لتفرض ما تراه مناسبا لتحق

إنھاء العقد نتیجة خطأ المقاول: ثانیا
-المقاول–وتكون في حالة إخلال المتعاقد 

.علیھا قانون الصفقات العمومیة

 "

)5(". وراء إبرامھ مع تعویض المتعاقد على ذلك 

ولا یعني تمتع الإدارة بحق إنھاء العقد بإرادتھا المنفردة سواء أخ

.حدود وضوابط

.31عبد الله حجاج، المرجع السابق، ص-1
دار الھدى، ) "  تشریعیة، فقھیة وقضائیةدراسة(النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة " :بوعمران عادل- 2

.116، ص2011عین ملیلة، الجزائر، 
.32عبد الله حجاج، المرجع السابق، ص-3
، دار العلمة الدولیة للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى، الأردن، "إنھاء العقد بالإرادة المنفردة " :محمد عبد الله حمود-4

.54، ص2002
.103یعلى، المرجع السابق، صمحمد الصغیر -5
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)1(.وإن استھدفت صالحا آخر، كانت مسؤولة عن فعلھا 

-

)2(.بتعویض 

سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات الفاسخة: المبحث الثاني

 .

داري، والفسخ الجزائي جزاء خطیر بطبیعتھ تستعملھ الإدارة كوسیلة لحمایة مبدأ العقد الإ

.استمرار المرفق العام بانتظام واضطراد

الأحكام المنظمة للفسخ الجزائي: المطلب الأول
مفھوم الفسخ الجزائي: الفرع الأول

تعریف الفسخ الجزائي: أولا
 ":

ویبتذل من التعریف أن الفسخ الجزائي ھو آخر ". لعدم قدرة الأخیر على الوفاء بالتزاماتھ

.)3(معھا في تنظیم التزاماتھ التعاقدیة

 ":

.127على، المرجع السابق، صبمحمد الصغیر -1
.128المرجع نفسھ، ص-2

.312سعید عبد الرزاق باخبیرة، المرجع السابق، ص3-
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عن العقد، الذي یترتب علیھ استبعاد المقا

.)1("من الاستمرار في تنفیذھا

.)2(حاسمة للعقد
شروط ممارسة سلطة الفسخ: ثانیا

ھي مقیدة حیث تخضع الإدارة في ممارستھ لعدة شروط جوھریة یشترطھا الفقھ والقضاء 

.الجزاءتوقیع ھذا

1.

.)3(من الإدارة

.وكفایتھ لتقریر الفسخ

.313سعید عبد الرزاق باخبیرة، المرجع السابق، ص1-
، دار الجامعة الإداریة في مرحلتي الانعقاد والتنفیذالرقابة القضائیة على العقود : محمد بن سعید بن حمد المعمري2-

.266، ص2011الجدیدة، الإسكندریة، 
.131بن علي شعبان، المرجع السابق، ص3-
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2.
المنسوبة إلیھ، وا

.)1(ومنحھ مھملة معقولة لدراسة الأسباب والمسببات

99

)2(

:ھذا الالتزام وفقا للفقھ والقضاء الفرنسیین وھي

-
.الجزاء سواء كان النص في العقد أو في دفتر الشروط العامة

-

.الحالة

كما أنھ لا ضرورة ولا جدوى من -

.الوضع حتى مع الإعذار

-
.الاستعجال، لأن الظرف لا یسمح من حیث سعة الوقت لذلك

-

.المخالفة ھي ذاتھا سبب توقیع جزاء الفسخ

.50ة، المرجع السابق، صختوتي خو1-
.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري1ف/35المادة راجع 2-
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التمییز بینھ وبین النظم القانونیة المشابھة لھ: الفرع الثاني

.الأخرى الشبیھة لھ

التمییز بینھ وبین الفسخ في عقود القانون الخاص: أولا
:مھمة)1(یختلف الفسخ الجزائي عن نظام الفسخ في عقود القانون الخاص من عدة أوجھ

.أ

.العقد، بل لابد أن یلجأ إلى القاضي المدني

تملك الإدارة سلطة تقدیریة واسعة في توقیع الفسخ في أي وقت تراه مناسبا، وفي .ب

تقدیر الأفعال المبررة، و

.عقود القانون الخاص بطبیعة الحال

.ت
.وتشددا من تقدیر خطأ المدین في قواعد القانون الخاص

.ث

. المرفق العام

.زمنیا للتنفیذ

لا . .ج

.في تنفیذ التزاماتھ

.315سعید عبد الرزاق باخبیرة، المرجع السابق، ص-1
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وبین الجزاءات الضاغطةالتمییز بینھ: ثانیا

.للصفقة العمومیة ومع ذلك فإنھما یختلفان من عدة جوانب

حیث یعتبر جزاء سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة جزاءا ضاغطا بقصد 

.یترتب علیھ انتھاء العقد

).المقاول(انقضاء العلاقة التعاقدیة القائمة بین الإدارة والمتعاقد الآخر 

.نفیذ التزاماتھالجزاء في ردع الطرف الآخر ودفعھ لت

.فسحب العمل من المقاول جزاء ضاغط. )1(كلیة

 الإدارة(یمكن للمصلحة المتعاقدة (

.

ویشمل

.)2(في الفسخ الجزائي یشمل العقد كلھ ولا یمكن أن یفسخ جزء منھ دون الآخر

.317سعید عبد الرزاق باخبیرة، المرج السابق، ص-1
.150سبكي ربیحة، المرجع السابق، ص-2



الفصل الثاني ــــــــ سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات أثناء تنفیذ صفقة الأشغال العمومیة

65

الطبیعة القانونیة للفسخ الجزائي: الفرع الثالث
:بالنسبة للطبیعة القانونیة للفسخ الجزائي ھنا رأیین وفریقین

الرأي القائل بالطبیعة التعاقدیة للفسخ الجزائي: أولا

(Blondeau)أحد أبرز المتصدرین والمدافعین عنھ.

) الفسخ(إسقاط الالتزام :" أن(Blandeau)بلندو ار إلیھ ومما أش

.)1("فسخ العقدتلجأ إلى القضاء طلبا في 

الإدارة لھ طبیعة خاصة؟

" ."

.)2(سيالفرن

:الرأي القائل بتعلق الفسخ بفكرة النظام العام: ثانیا

) الفسخ(الرأي السابق، ومن ثم یرى أن جزاء إسقاط الالتزام 

) الملتزم(الإدارة تبعا لذلك توقیعة على المتعاقد 

.)3(في العقد

.292سعید عبد الرزاق باخبیرة، المرجع السابق، ص-1
.128بن شعبان علي، المرجع السابق، ص-2
.292ع السابق، صسعید عبد الرزاق باخبیرة، المرج-3
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(POLACK) ":

الأساسیة المنظمة للمرفق العام، وأن ھذه الجزاءات ذات طبیعة لائ

.)1("العام

دارة 

.)2(وما تمثلھ من مصلحة عامة وبین المقاول الذي یمثل المصلحة الخاصة 

.)3(وھو حق ثابت مقرر للإدارة سواء تم النص علیھ في صلب العقد أم لم ینص علیھ

ة، الذي یستبعد بموجبھ المقاول عن جزاء سحب العمل والتنفیذ عن طریق الإدارة المباشر

.)4(عن تنفیذ العقد بشكل مؤقت وربما بشكل جزئي أیضا

ھل یملك القاضي إلغاء جزاء الفسخ؟: ویمكن طرح السؤال التالي

فإن غالب اتجاه القضاء الفرنسي یرى ا

.)5(الفسخ، وذلك فیما یتعلق بعقد الأشغال العامة

.وھذا ما سیأتي بیانھ لاحقا

.293سعید عبد الرزاق باخبیرة، المرجع السابق، ص-1
.128بن شعبان بن علي، المرجع السابق، ص-2
.103محمد الصغیر یعلى، المرجع السابق، ص-3
.129بن شعبان علي، المرجع السابق، ص-4
جامعة الحاج لخضر، مجلة الفكر، العدد العاشر، ، سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات الإداریة: عبد القادر دراجي-5

.103ص
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أنواع الفسخ وخصائصھ وآثاره القانونیة: المطلب الثاني
أنواع الفسخ: الفرع الأول

.المقاول المتعاقد حالة إخلالھ بالتزامھ، حسبما استقر علیھ قضاء مجلس الدولة

الفسخ الجزائي المجرد أو البسیط: أولا

.)1(قید أو شرط

في ھذه الحالة إذا رأت الإدارة 

.)2(المجرد لعقد الأشغال العامة

فتكتفي الإدارة 

.الأصلي

:)3(ویحدث ھذا النوع من الفسخ في الحالات التالیة-

.عدم أداء المقاول المتعاقد للتأمین في المدد المحددة.1

.حالة إفلاس المقاول والتنازل عن العقد دون موافقھ الإدارة.2

.المطالبة بالتعویضات عن الأضرار التي تلحق الإدارة نتیجة لفسخ العقد

.319سعید عبد الرزاق باخبیرة، المرجع السابق، ص-1
.267محمد بن سعید بن حمد المعمري، المرجع السابق، ص-2
.268المرجع نفسھ، ص-3
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الفسخ الجزائي على حساب ومسؤولیة المتعاقد: ثانیا

) (

.)1(على إبرام عقد جدید، لإتمام تنفیذ الالتزامات التي تخلف عن آدائھا

ھذا الأخیر الزیادة في المصروفات الناجمة عن الوفاء بالتزاماتھ مع الإدارة بحیث یتحمل 

.)2(عن ھذا الإجراء

.الشروط الإداریة العامة المتعلقة بإبرام وتنفیذ العقود الإداریة

 .

 .35)3(

.)4(بعض الإشارات المقتضبة على ھذا النوع

.)5(العمل أو عدم خضوعھ للأوامر المصلحیة

خصائص الفسخ الجزائي: الفرع الثاني

.والضاغطة
.320سعید عبد الرزاق باخبیرة، المرجع السابق، ص-1
.268محمد بن سعید بن حمد المعمري، المرجع السابق، ص-2
.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري35المادة راجع -3
.322سعید عبد الرزاق باخبیرة، المرجع السابق، ص-4
.268محمد بن سعید بن حمد المعمري، المرجع السابق، ص-5
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حق المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاء بنفسھا: أولا

.)1(للإدارة أن تتنازل عن ھذا الحق المخول لھا

فیحق للإدارة أ

.صراحة على ھذا الحق

قبل توقیع الفسخ الجزائي) المتعاقد معھا(إعذار المقاول : ثانیا
عذار من الشروط الجوھریة التي تعتد بھا الإدارة قبل توقیع جزاء الفسخ، فھي فالإ

ملزمة باحترام الإجراءات القانونیة 

الإعذار في مقدمة ھذه الشكلیات، إذ أن إعطاء المتعاقد فترة زمنیة معینة لیتدارك أخطاءه 

.)2(من الخصائص التي یمتاز بھا جزاء الفسخ

.)3(بإعذار المقاول وتنبیھھ لأخطائھ قبل اتخاذ قرار الإنھاءإداري وھذا 

.المناسب سواء عن طریق الجزاءات المالیة، أو عن طریق وسائل الضغط أو الفسخ

112
.)4(الفقرة الأخیرة حین نصت في شكل إعلان قانوني

إلا أنھ في عقد الأشغال ا

.)5(ذلك، خاصة المكتوبة منھا كالجرائد الوطنیة بغیة تنبیھ المقاول

. 151المرجع السابق، ص،سبكي ربیحة-1
.152المرجع نفسھ، ص-2
.67حابي فتیحة، المرجع السابق، ص-3
.67المرجع نفسھ، ص-4
.67المرجع نفسھ، ص-5
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الرقابة القضائیة على قرار الفسخ الجزائي: ثالثا

.نوع من التوازن بین ھذه السلطة وحقوق المتعاقد معھا

فیراقب قاضي العقد على سلطة الإدارة في توقیع جزاء الفسخ على المتعاقد معھا في عقد 

الأشغال وذلك من خلال الرقابة على مدى توافر خ

)1(:الفسخ من عدمھ، وكذلك الرقابة على إعذار المتعاقد قبل الفسخ أم لا على النحو التالي

1.

:من الجسامة وأمثلتھا

.رفض مقاول الأشغال العامة تنفیذ الأوامر المصلحیة.أ

.ترك مواقع العمل وإیقاف تنفیذ الأشغال.ب

.عدم مراعاة شروط العقد من حیث النظام تنفیذ الأعمال في مواعیدھا المحددة.ت

.التنازل عن العقد دون موافقة الإدارة.ث

.المحددةعدم تكملة التأمین خلال المواعید .ج

.الغش في تنفیذ الالتزامات التعاقدیة.ح

.حالة إفلاس المتعاقد مع الإدارة.خ

القضاء الكامل، فیملك 

.)2(القضاء الجزائري من خلال القرارات الصادرة عنھ

.269محمد بن سعید محمد المعمري، المرجع السابق، ص-1
.153سبكي ربیحة، المرجع السابق، ص-2
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الآثار القانونیة للفسخ الجزائي: ع الثالثفرال
وعي الفسخ الجزائيالآثار المشتركة بین ن: أولا

1.

.)1(المالي للعقد حتى في حالة خطأ المتعاقد

):القضاء الكامل(خضوع إجراء الفسخ لرقابة قاضي العقد .2

مسؤولة عن سیر المرفق العام، وینبغي

.)2(الأشغال العمومیة التي تھدف إلى حسن سیر المرافق العامة

.)3(قامت الإدارة بإخلائھا على نفقتھ ومسؤولیتھ

).بتقدیمھا للمقاول(وفي الأخیر على المصلحة تسویة الحسابات النھائیة للعقد 

:الآثار الخاصة بكل نوع: ثانیا
:حالة الفسخ المجرد.1

الحساب 

.)4(...الخفیة

.308ابي فتیحة، المرجع السابق، صح-1
.308، صنفسھالمرجع -2
.309المرجع نفسھ، ص-3
.309، صالمرجع نفسھ-4
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:حالة الفسخ على مسؤولیة المقاول.2

. )1(الاستفادة منھا

.)2(المناقصة التي تمت بالمناقصة الأولى

.309ابي فتیحة، المرجع السابق، صح-1
.310المرجع نفسھ، ص-2



اتمةــــخ



خــــــــاتمة

73

:خاتمة

سلطة الإدارة في مواجھة المتعامل المتعاقد معھا في صفقةموضوع ةبعد دراس
استخلاص بعض النتائج فضلا عن بعض التوصیات والاقتراحات ، تمالأشغال العمومیة

.التي یمكن تقدیمھا في ھذا الإطار

في مرحلة حجم السلطات والامتیازات الضخمة الممنوحة للمصلحة المتعاقدةجلیااتضح

تنفیذ صفقة الأشغال العمومیة وكذا إبرامھا، والتي لا وجود لھا في عقود القانون 

الخاص، والسبب یعود إلى أن الإدارة تسعى دائما إلى تطویر وتسییر المرافق العامة من 

للإدارة سواء أجل تقدیم أفضل الخدمات وإشباع الحاجات العامة، وأن ھذه السلطات تمنح 

بھذه السلطات ضمن حدود التمتعلا ولكن یجب على الإدارةأمي العقد، نص علیھا ف

.معینة

فسلطة الرقابة والتوجیھ الممنوحة للإدارة ھدفھا مراقبة التنفیذ والتأكد من انھ یتم 

وفقا للشروط العقدیة، قد تكون ھذه السلطة بصورة أعمال مادیة أو بصورة أوامر تنفیذیة 

متعاقد، فضلا عن حق الإدارة بأن تتدخل لتغییر أوضاع تنفیذ التزامات توجھھا الإدارة لل

.المتعاقد وإصدار أوامر تنفیذیة لتوجیھ أعمال التنفیذ بما یخدم المرفق العام

أما عن سلطة التعدیل فإن الإدارة تسعى دائما لمواكبة التطور الحاصل في المرافق 

المرفق العام وتلبیة احتیاجاتھ التي تفرض العامة وأن أساس ھذا الحق ھو متطلبات

الالتزام والتنفیذ وذلك خدمة لاحتیاجات المرفق العام، وعلى التعدیلات وعلى المتعاقد 

الإدارة أن تراعي الأضرار التي قد تحصل للمتعاقد جراء التعدیل وأن یتم تعویضھ بما 

.یوازي الضرر

ت وھي تعد من أخطر السلطات التي أما تمتع الإدارة بسلطة فرض الجزاءا

رار بھذا الشان ، وأن نظام قتمارسھا في مواجھة المتعاقد وذلك عن طریق إصدار 

الجزاءات في النظام الإداري تختلف عن الجزاءات في القانون المدني، حیث أن ھذه 

.عامدون إخلال المتعاقد بالتزاماتھ وتكون نتیجة الإخلال بالصالح الونالجزاءات لا تك
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وتتمتع السلطات والامتیازات الممنوحة للإدارة بخصوصیات تعكس استقلال كل منھا 

.على حدا ، غیر أنھا تتداخل فیما بینھا من خلال تأثیر كل منھا على الأخرى

تتأثر سلطة توقیع الجزاءات باستعمال الإدارة لسلطتھا في الرقابة والتعدیل، فإذا كان لا 

لمتعامل المتعاقد بسبب قیام المصلحة المتعاقدة بتعدیل یتصور فرض الجزاء على ا

شروط الصفقة، فإن إخلال المتعامل المتعاقد الجسیم للأوامر المصلحیة الصادرة عنھا 

.أثناء ممارسة سلطة الرقابة یعد أحد الأفعال التي تبرر للإدارة توقیع الجزاء علیھا

وسلطة توقیع الجزاءات تھدف بالإضافة إلى إعادة التوازن بین الالتزامات 

المتبادلة لأطراف العلاقة التعاقدیة، وإنما ھدفھا الأساسي ھو الوصول إلى تنفیذ الصفقة 

، وبالتالي فھي لا تتسم بطابع العقوبات في المواعید المقررة ووفقا للشروط المتفق علیھا

المتعاقد، وھي سلطة متدرجة تبدأ بالجزاءات التي لا تواجھ التي توقع على المتعامل

الأخطاء الجسیمة كالجزاءات المالیة وتنتھي بالجزاءات الفاسخة التي تواجھ الأخطاء 

.الجسیمة التي یرتكبھا المتعامل المتعاقد

ملة من السلطات في مرحلة تنفیذ جرغم اعتراف المشرع الجزائي للإدارة ب

خلال تشریعات الصفقات العمومیة، إلا أنھا تتخللھا بعض النقائص خاصة الصفقة من

:فیما یتعلق بسلطة توقیع الجزاءات، تتمثل فیما یلي

تفادي المشرع تفصیل ما یخص الغرامة التأخیریة على الرغم من أھمیتھا -

في الواقع العملي، حیث تكثر حالات تخلف المتعامل المتعاقد عن تنفیذ 

مفي المدة  المنصوص علیھا في الصفقة، وبالتالي كان الأولى أن یقوالتزاماتھ

.بتوضیح النسب بشكل دقیق

المشرع الجزائري لم یفصح عن رؤیتھ بشكل واضح فیما یخص نكما أ-

. مسألة تقدیر الإدارة للتعویض بنفسھا كجزاء مالي كما ھو مستقر في فرنسا

صوص التشریعیة بشكل یبیح وبالتالي كان على المشرع عادة صیاغة الن

.قدیر التعویض بنفسھاتللمصلحة المتعاقدة 
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لم یشر المرسوم الرئاسي إلى الجزاءات الضاغطة كما ھو بالنسبة إلى باقي -

التشریعات باستثناء بعض التلمیحات، وبالتالي علیھ إعادة النظر في ھذه 

.النقطة

المطبقة على 1964نة داریة العامة لسلشروط الاااستمرار العمل بدفتر -

صفقة الأشغال العامة رغم انھ یحمل في تأشیراتھ نصوصا فرنسیة ملغاة 

.تماما، مما یجعلھ من الناحیة القانونیة ملغى

وأخیرا ومع التسلیم بالاعتبارات التي تبرر كافة السلطات الممنوحة للإدارة خاصة 

و ممثلیھا عدم الإسراف في إصدار أنھ على الإدارة أإلاة، یفي صفقة الأشغال العموم

ب على جوی. الأوامر المصلحیة للمقاول لإجباره على تغییر وسائل وأوضاع التنفیذ

الإدارة احترام القیود المفروضة علیھا قبل توقیع الجزاءات على المتعامل المتعاقد نتیجة 

ة في ھذا لرفضھ تنفیذ أوامرھا المصلحیة الصادرة إلیھ، خاصة وأن الجزاءات الموقع

الصدد عادة ما تكون شدیدة باعتبار أن ھذا الرفض یدخل في عداد الأخطاء الجسیمة 

.التي تبرر لجوء المصلحة المتعاقدة إلى الجزاءات الضاغطة أو الفسخ الجزائي للصفقة
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:الملخص

یانة ا
اھاتھ المنشئات بإصلاح

.العامة الأشغالمتعددة منھا عقد صفقاتلإبرامتلجأ الدولة 

الإداريأطرفاحد الإدارةلح العام وكون امرتبط بالصإداریاعقد باعتباره 
أھموفھي تتمتع بسلطات واسعة تمارسھا علي المتعاقد معھا ،

الإدارة
الإدارة

.الخاصة بالتنفیذ

رالإداریةالسلطات أما
.العامة

أوعقیووعلي ھذا الأساس وجب علي الإدارة ت
.ردعھ وحملھ علي تنفیذ التزما تھ التعاقدیةأجل بنود العقد من 

, ةازات الإدارفامتی
.عقد الأشغال العامة 
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Résumé :

L état contemporain exerce son activité économique et sociale

avec les intérêts de ces citoyens ; il intervient directement en réalisant

des installations publiques tels que routes batements différents

établissements en plus des opérations de maintenance et de

restauration que lui incombent en veu de satisfaire les besoins des

citoyens.

Pour réaléser l’intérêt commun , l’état recourt a conclure

différents accords dont le  marché des travaux publics et compte tenue

du fait que cet accord est un contrat administratif inhérent a l’intérêt

commun et que administration est partie de ce contrat, elle dispose d

immenses pouvoirs qu’ elle exerce sur le contractuel et dont le plus

important du point de vue technique est celui du contrôle et d

orientation par le biais duquel elle peut s assure de la conformité des

travaux la nature des produits utilisés en plus du droit de rectification

on d amendement.

Ce besoin de rectification est continuel et incessant surtout quant

aux graphiques et plans et aux délais et conditions d exécution.
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Quant à l’autorité administrative à caractère pénale, responsable de

l’évaluation et garante du bon fonctionnement des services publics,

elle doit sanctionner l’entrepreneur défaillant on responsable de la

violation de l’un des termes du contrat afin de le dissuader et l’obliger

à respecter ses engagements..

Ainsi les privilèges de l’administration lui permettent de prendre

les mesures adéquates contre le contractuel et veiller à la continuité et

la régularité des services du bien commun en relation avec le marché

des travaux publics.
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